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Received: 2024 th10June  Technology is the  right term that suggests progress and prosperity in various 

aspects of life, as devoted countries have spent a lot of money and efforts to 

achieve advanced results in this field, and this has led to some negative 
repercussions that have been embodied in the occurrence of a technological 

gap between developed and developing countries, and thus a small group of 
countries have dominated the means of knowledge and technology, and the 

process of technology transfer has been accompanied by the emergence of 
new legal rules that are compatible with economic and technological growth, 

as this type of contract (technology transfer) plays a major role in serving the 

goals of development and progress, due to its broad impact on the 
environment in which it is implemented, as it meets social, economic and 

political goals at the same time, and perhaps the most important thing related 
to technology from the point of view of legal men is the legal regulation of its 

transfer, which may relate to the legal texts and legislation through which the 

legislator seeks to impose it in this field to oblige the contracting parties to 
follow it to protect the public interest and the country's economy, and to 

ensure these legislations for the transfer of technology in a way that makes 
the two parties to the relationship, the technology supplier and the beneficiary 

state, in a state of contractual balance, and in the event of completion the 

process of contracting: The parties are endeavoring to complete the contract 
in its entirety, a process that may require a significant amount of time due to 

the complexity and multiplicity of the project implementation stages. This 
necessitates resolving them by the underlying law and utilizing amicable 

settlement methods. Otherwise, the contracting parties pursue alternative 
dispute resolution methods, including international arbitration and the 

judiciary. Therefore, it is imperative to ascertain the law that governs the 

contract. In this research, we address it by subjecting technology transfer 
contracts to the national law of the beneficiary state through the objective 

focus approach, applying the national law of the beneficiary state of 
technology based on legal considerations, or liberating technology transfer 

contracts from the authority of the national law of the beneficiary state by 

applying the self-law of the contract, the general principles of law, or the rules 
of international trade law 
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ة   رادالأ  قانون  استبعاد عقود نقل التكنولوجيا في ظل   علىالقانون الواجب التطبيق    

 عبد الكريم جاسم حسين  م.د.  
 العراق   بغداد، القانون، جامعة البيان، كلية

 

 الملخص 
موال  لاحيث بذلت الدول المتقدمة في سبيلها الكثير من أ ،زدهار بمختلف نواحي الحياة  لاأالتكنولوجيا مصطلح براق يوحي بالتقدم و 

نعكاسات السلبية التي تجسدت في حصول فجوة  الاوأدى ذلك الى وجود بعض    ،والجهود للوصول الى نتائج متقدمة في هذا المجال  
وبذلك فقد أنفردت مجموعة قليلة من الدول بالهيمنة على سبل المعرفة والتكنولوجيا    ،بين الدول المتقدمة و الدول النامية     هتكنولوجي

حيث يلعب هذا النوع من    ، قتصادي والتكنولوجي  الاوقد رافقت عملية نقل التكنولوجيا نشوء قواعد قانونية جديدة تتلائم مع النمو    ،
  ،لما لها من تأثير واسع على المحيط الذي يتم تنفيذها فيه    ،في خدمة أهداف التنمية والتقدم    كبيرا    العقود )نقل التكنولوجيا( دورا  

ولعل أهم ما يتعلق بالتكنولوجيا من وجهة نظر رجال القانون هو    ، ن واحد  اَ وسياسية في  قتصادية  والأفهي تلبي أهدافاَ أجتماعية  

من خلالها المشرع الى فرضها في هذا    ى تشريعات التي يسعوهذا التنظيم قد يتعلق بالنصوص القانونية وال   ،التنظيم القانوني لنقلها
والحرص على هذه التشريعات لنقل التكنولوجيا بما يجعل طرفي    ،المجال لألزام المتعاقدين بأتباعها حماية للصالح العام وأقتصاد البلاد  

طراف أدراك التنفيذ  الاوفي حال أتمام عملية التعاقد يحاول    ،العلاقة مورد التكنولوجيا والدولة المستفيدة منها في حالة توازن عقدي  
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مما يستوجب التصدي لها بروح    ،نظراَ لتعقيد مراحل تنفيذ المشروعات وتعددها    ،  والتي قد تستغرق زمناَ طويلاَ نسبيا    دالكامل للعق 

المتعاقدين لحسم منازعاتهم عن طريق وسائل    أوبخلاف ذلك يلج  ،عن طريق أستخدام وسائل التسوية الودية    ،القانون المفترض  

وفي بحثنا هذا نناقشه عن   ، ومن هنا تظهر الحاجه الى تحديد القانون الواجب التطبيق على العقد ،أخرى كالقضاء والتحكيم الدولي 
أو تطبيق القانون    ،عمال منهج التركيز الموضوعي  إطريق خضوع عقود نقل التكنولوجيا للقانون الوطني للدولة المستفيدة عن طريق  

القانون   أو عن طريق تحرير عقود نقل التكنولوجيا من سلطان  ،على أعتبارات قانونية    تكنولوجيا بناءا  من  الوطني للدولة المستفيدة  
ة  الوطني للدولة المستفيدة بواسطة تطبيق القانون الذاتي للعقد أو تطبيق المبادئ العامة للقانون أو تطبيق قواعد قانون التجارة الدولي

. 

 .الكلمات المفتاحية: القانون، العقد، التكنولوجيا، القانون الواجب التطبيق، نقل التكنولوجيا
 

 
مقدمة ال  

Introduction    

ان هنالك فروق كبيرة بين الدول  من العقود الاكثر أنتشارا  وشيوعا  في الوقت الحاضر مايعرف بعقود نقل التكنولوجيا لاسيما اذا عرفنا     
ذلك ظهرت هذه النوعية من    لاجلجدا  و  ةبين الجانبين كبير  ةالمتقدمة صناعيا  والدول النامية والمتخلفه صناعيا  ، تجعل من الفجو

هم أولوجي ، ونالتك   و  بركب التقدم العلميد الغرض منها سد الفجوة بين البلدان المتقدمة  ونظيرتها التي تسعى الى اللحاق  قاعالت
ع ينصب  ما  العقود  هذه  فمن   ، العمل  لتنوع  تبعا   صورها  تنوع  هو  العقود  هذه  يميز  بجميع    لىما  التكنولوجيا                                                                                                                           .عناصرهانقل 

صعوبة  هناك  و جهد معين وهذا التنوع يجعل  أ  ة و الاستشارأ،    الخبرةتقديم     ه كثر ويكون موضوعأو  أومنها ما ينصب على عنصر معين  
المتفق عليها     التقنيات  بهدف تنفيذ البرامج وواجب التطبيق عليه ، نظرا  لتعقد مراحل تنفيذ المشروعات وتعددها  ديد القانون الح في ت

التسوية    ة، وفي حال يلجالذاتية  عدم نجاح وسائل   ، اهدافها  المتعاقدين لحسم منازعاتهم عن طريق وسائل اخرى    أفي تحقيق 

  ، العقود  هذه  على  التطبيق  الواجب  القانون  تحديد  الى  الحاجه  تظهر  هنا  ومن   ، الدولي  والتحكيم  الدول  بينماكالقضاء    ة تسعى 
غالب شركات متعددة الجنسيات  الالشخص الاجنبي الخاص وهو في    و يذهب  تكنولوجيا الى تطبيق قانونها الوطني ،ال   من   ةستفيدالم 

 الاجنبي، لذلك فان هذا الشخص  ه  تؤدي الى نتائج سلبية في غير مصلحت  ةالمتلقي  ةالى قوانين اخرى للاعتقاد السائد بان قانون الدول
بمختلف الوسائل  تدويلها  وصولا الى    ستفيدةالم  ةيطرح حلول عديدة تصب في مجملها الى الابتعاد عن طريق القانون الوطني للدول

، الاطراف  خاصة    والاساليب  سكوت  حالة  تامة  في  قانونبصورة  نظام  اختيار  ليحكم    يعن  معين 

                                                                                                                                         عقدهم.
 همية موضوع البحث  أاولاً:  

First: The importance of the research topic 
الطابع الخاص لتسوية  أ   التكنولوجيا( وما يتص ن  العقود )عقود نقل  النوع من  الواجب بها من    لمنازعات هذا  القانون  تحديد 

ق قد تقدم  ا رعوان ال  ةخاص  تسهيلا  للمشرع العراقي في وضع قانونه الخاص يجعل تناول هذا الموضوع من جميع جوانبه  مما    ، التطبيق  
بالملكية الفكرية    ومنهاالعالمية، وهذه تشترط وجود تشريعات عديدة منها ما يجب ان يعدل    ةنضمام الى عضوية منظمة التجارللابطلب  

صاحبة الريادة في التكنولوجيا ، لتوفير الحماية لصناعاتهم واخترعاتهم ، لاسيما في ظل اقبال العراق      يرة الاخ  ، لضمان مصالح الدول

اجنبي استثمارات  فيها  جديدة  اقتصادية  نقل    ةعلى مصلحة  عقود  الكثير من  ابرام  يعني  مما   ، الحدود  عبر  ممتدة  تجارية  وعلاقات 
                                     ها في قانون واحد .تشريعالتكنولوجيا والتي يتوجب 

 هداف البحث  أ : ثانياً 
Second: Research objectives 

ال  الى  البحث  بواسطةيهدف  العقد  الدقيق على جوانب  نتائج ذلك على تسوية   تعرف  ، ومعرفة  التطبيق  الواجب  القانون 

امام المهتمين بتلك العقود ، سواء    ةوجلية  من خلال القضاء والتحكيم الدولي ، مما يجعل الرؤيا واضحمنازعات عقود نقل التكنولوجيا  
القانون المطبق عليها والتي   أختياراو  ةفي الصياغ  ةالقائمين على صياغتها ام المشرعين لقوانين تتعلق بها من وجوب تحري الدق  اكانو

العراقي في هذا النوع من العقود، من خلال طرح الحلول    في التشريعاثيرا  مباشرا  عليها ، كما تهدف الدراسة الى تلافي القصور  ت  لها
       .تجعل تنفيذ هذه العقود خالية من الصعوبات ميسرة لاطراف التعاقد ة التيالتشريعية والقضائي

 ثالثاً: منهجية البحث  
Third: Research methodology 

                                                                                                                                ها .داح توضيح الاعتماد على المنهج التحليلي من خلال استعراض جميع الاراء المتعلقه بالبحث وتحليلها ومقارنتها مع

دائما وخاأكما   ، لان موضوعها متجدد  التطبيقي  المنهج  البحث على  تكنولوجيا حديث  ة الاستثمارات الاجنبيصة  عتمد  بها من    ة وما 
                                                                        .ةوالتحكيمية بالاحكام القضائي ةفي واقع حياتنا والاستعان ةمتجدد

 رابعاً: مشكلة البحث  
Fourth: The research problem 

نها تثير العديد من المشاكل والخلافات بإالقانون الواجب التطبيق على هذه النوعية من العقود )نقل التكنولوجيا (    ةعند مناقش  

،ويعود السبب في ذلك الى أختلاف النظم القانونية التي ينتمي اليها أطراف العقد ، فمن جهة الدولة ومؤسساتها ومن جهة أخرى  
مشكلة أساسية في هذه العقود تتمحور في الاجابة على بعض التساؤلات الجوهرية وكما   يثير ذلك الشخص الاجنبي الخاص ، مما  

 يلي :
طرق تسوية منازعات عقود نقل التكنولوجيا؟ هل هي ذات الطرق المستخدمة في العقود الدولية الاخرى أم لها طبيعة   .1

 ؟خاصة

 القانون الواجب التطبيق في ظل استبعاد سلطان الارادة ،) الصريحة والضمينة(.  .2
أذا أنعدم أختيار المتعاقدين للقانون الواجب التطبيق على العقد فما هو القانون الذي يتعين تطبيقه عليه ، هل هو قانون  .3

 أم قوانين أخرى .  من التكنولوجيا  الدولة المستفيدة
 ماذا تعني عقود نقل التكنولوجيا وخصائصها .      .4

 خامساً : نطاق البحث 
Fifth: Scope of research 

البحث عن  القانون الواجب التطبيق على هذا النوع من التعاقد ) عقود نقل التكنولوجيا ( بعيدا  عن سلطان الارادة ) الارادة  

 . الصريحة والضمنية (
 سادساً : هيكلية البحث  
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Sixth: Research structure 

ماهية عقد نقل التكنولوجيا من خلال مطلبين  ينصب عللى بيان  في مبحثين الاول  هذا البحث من خلال  نتناول موضوع  س

والثاني خصائص عقود نقل التكنولوجيا وتناول في المبحث الثاني تحديد القانون الواجب    ،ونتناولالاول مفهوم عقود نقل التكنولوجيا
الدولة   قانون  تحييد  والثاني  المستفيدة  الدولة  قانون  ظل  التكنولوجيا في  نقل  عقود  الاول  مطلبين  العقد من خلال  على  التطبيق 

                                                                                                             .المستفيدة من عقود نقل التكنولوجيا
 المبحث الاول : ماهية عقد نقل التكنولوجيا 

The first topic: The nature of the technology transfer contract.     

الشاملة في الدول المتقدمة والدول النامية ، من اسبابها الرئيسية التكنولوجيا المتطورة   ةجدا بين التنمي   ةالفوارق الكبير
ن الغرض الرئيسي من عقد نقل التكنولوجيا هو نقل المعارف  إللاولى مقابل ضعف شديد في هذا المجال للدول النامية ، ولهذا ف

، كان لابد    تبما يسهم في بناء قدراتهم الذاتية ، ولغرض الحصول على تلك المعارف العلوم والتقنيا العلمية والفنية الى هذه الدول  
هم تلك الوسائل ، فمن خلاله تتوازن  أحد  أيجاد الوسائل اللازمة لنقل تلك المعارف  الفنية بصورة فنية  وقانونية ، وكان العقد  أمن  

تمتع بالعديد من الخصائص والسمات  ي  انهالعقود التجارية ، ف   حقوق والتزامات الطرفين قدر المستطاع، ولما كان عقد نقل التكنولوجيا من 

 :عن تلك العقود انقسم هذا المبحث الى  مطلبين  ةواضح ةالتي تميزه عن غيره من العقود المدنية ، وبناء كل ما سبق ولاعطاء فكر
 المطلب الاول  : مفهوم عقود نقل التكنولوجيا  

 المطلب الثاني : خصائص عقد نقل التكنولوجيا 
 المطلب الاول : مفهوم عقود نقل التكنولوجيا  

The first requirement: the concept of technology transfer contracts. 
 . نتناول به مفهوم عقود نقل التكنولوجيا من خلال بيان المقصود بها في الفرع الاول وتعريفها في الفرع الثاني 

 الفرع الاول : المقصود بعملية نقل التكنولوجيا 

The first section: What is meant by the technology transfer process.   
: تعريف التكنولوجيا    ه  أنش  ةوالصناعية وبناء على هذه العلاق  ةبين العلوم الاساسي  ةمنذ زمن ليس بالقريب توطدت العلاقاولاً 

  وعتباره من الالفاظ والمفاهيم المرتبطة بالعلم والمعرفة  أ. ومنها شاع استخدامه كمصطلح جديد ب1التكنولوجيا كمجال معرفي جديد  
. وبناء عليه  لتكنولوجيا  لعلى تعريف محدد    قمما جعل من الصعوبة الاتفا، الاتصالات ، وتقنية المعلومات ، والاقتصاد ، والقوه العسكرية  

 ، قانونية وكما يلي . ة قتصادية ، علميأ،ة لغوي ةجوانب متعدد من وحتى نوضح معنى التكنولوجيا سوف نتناوله 

، وهي كلمة    ةاعصنية وتعني الفن او النتي لاال  ةاللغمن     ( هيtechnologyالمدلول اللغوي للتكنولوجيا : اصل مصطلح تنكولوجيا )  -1
  2  ةوالصناعااو العلم , ولهذا فهي تعني علم الفنون  ة( تعني الدراسlogosترجع الى فعل قديم جدا ، و )

السائد للمفاهيم  عل  ة ووفقا  قائم  وغموض  خلط  هنالك  فان   ، الاقتصاد  علم  التفرقأ  ىفي  التقني  ةساس  فقد    ،والتكنولوجياة  بين 
(latechnigue)  الاصطلاحية على انها مجموعة من الاساليب والطرق القابله للاستعمال في البحث وتحويل    ةمن الناحي  ةعرفت التقني

 .3ة الطبيعة لانتاج عمل او الحصول على نتيجة محدد
 (latechnolojie) او الاستلال وتجريب او تحديد نوع  قنين على وضع المفاهيم او الوصف او الت ةفهي القدر اما التكنولوجيا اصطلاحا 

 معين في اشكال البحث والانتاج والتمويل  4.  

الى   ةضافن التكنولوجيا تشمل بالأ أوذلك ب،م واشمل من التقنية  عن التكنولوجيا مصطلح اأالى ما سبق فهنالك من يرى    ةبالاضاف
ن  أ" هو  ةنها "التكنولوجيا الملائمأوايضا قيل ب  5التنظيمية والتسويقية    ةالتي تتطلبها عملية الانتاج الادار  ةالمعارف والمهارات التقني

التكنولوجيا هي مجموع  ة التقني ان  اللغ  ة . وبالعود6من المعارف    ةهي مجموعة من الاساليب في حين  ، فان كلمة    ةالعربي  ةالى 
وكلمة التقنية    7تكنولوجبا ليس لها جذر عربي ، رغم استعمالها  في اللغه العامية ، بل هي كلمة تم تعريبها الى كلمة )تقنية (  

  8"  العلم اي اتقان الامر واحكمه والتي تعني بدورها " فن تطبيق  "تقن" والاتقان مشتقه من فعل 

والتي تدخل    ةالمتداولات النظر وتعددت التعريفات فهنالك منهج يرتكز على العناصر  هالمدلول الاقتصادي للتكنولوجيا : اختلفت وج  -2
مثل المعارف  ، مثل  العناصر المادية والالات والمعدات ومنها العناصر المعنوية والتي تعتبر جوهر التكنولوجيا    ، ضمن وعاء التكنولوجيات

ات التجارية او الخدمات  ملرسوم والنماذج والعلااعليها سرا  ، وبراءات الاختراع المحمية قانونا و  ءاقالتي استاثر مالكوها بالاب  ةالتقني
من المعارف والمهارات  والخبرات الجديده التي يمكن    10الانتاج    فيتاثيرها    على  تعريفها    فقد ركز في.اما المنهج الثاني :    9والتسويق  

 . 11هياكل تنظيميه انتاجية انتاج او استعملها في انتاج سلع وخدمات وتسويقها وتوزيعها او استخدامها في توليد  قتحويلها الى طر
العنصر المادي الذي    هماوه    يكمل بعضهما الاخر  ن التكنولوجيا تحتوي على عنصرين اساسين   إالاتفاق على    اومما سبق يتضح لن

  والعلمية   ةوالتقني  ةالعلمي و يشمل الاسس المعرفيالمنهج  يشمل الالات والتجهيزات والمعدات والعنصر الفكري العنصر الثاني هو  

 . دم العنصر الثاني هوهما يكملان بعضهما البعض , وغياب احدهم يؤدي الى  ،التي ادت الى انتاج العنصر الاول 
ه التى توضح مدى  اَ في العالم باسره، وهي المر  ةحت التكنولوجيا المرتكزة على العلم عصب الحياضالمدلول العلمي للتكنولوجيا : ا  -3

 12يؤدي الى الرفاهية والدخل المرتفع    بواقع ملموستطور التكنولوجي    القدرة على  التقدم العلمي الذي وصلت اليه المجتمعات ، ف

 
 .   20، ص   2011الحقوق ، جامعة القاهرة ،د. علاء الدين محمد عسل ، الالتزام بالافصاح عن الاخطار في عقود نقل التكنولوجيا ، رسالة دكتوراة ، كلية   1
2  Petit Robert , dictionnaires la Robert , paris ,1986,p 1931.  
 .18، ص   1987د. نصيرة بوجمعه سعدي ، عقود نقل التكنولوجيا في مجال التبادل الدولي ، رسالة دكتوراة ، كلية الحقوق ، جامعة الاسكندرية ،  3
41932.-lbid ,pp.1931Petit Robert ,   
، ص   2009، دار الثقافه للنشر والتوزيع ،   1د. وليد عودة الهمشري ، عقود نقل التكنولوجيا الالتزامات المتبادلة والشروط التنفيذيه ، دراسة مقارنة ، عمان ط       5

23  . 
6developpee ,pvf, 1988 ,p.9 ets.  –Arghirt Emmanuel , technologie appropriee on technolog is sous   
 .  63، ص    1973، دار الشروق ، بيروت ،   17المنجد في اللغه ، الطبعه  7
   78، ص   التاء، محمد ابي بكر الرازي ، باب الصحاحمختار  8
 . 24د . وليد عودة الهمشري ، المرجع السابق ، ص   9

 .   8، ص   1999، التحديات العلمية التي تواجة الامه الاسلامية في القرن القادم ، رابطة الجامعة الاسلامية ،    حبيشد. ابراهيم بدران ، علي    10
للامن القومي العربي وتحقيق هدف الاستقلال الاقتصادي ، مجلة القادسية للعلوم الادارية والاقتصادية ،   حمايةد.عبد الرضا طه سرحان ، نقل وبناء التكنولوجيا  11

 .  21، ص   2000( ، سنه  3، العدد )3المجلد 
وحدود التطبيق في مجال مشروعات الشرطة (،    1999لسنه  17مفردات النظرية في قانون التجارة الجديد رقم  )د. عباس مصطفى المصري ، عقد نقل التكنولوجيا  12

 . 507، ص   2003، يناير ،   2مجلة كلية الدراسات ، العدد 
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هو النتاج الفكري للمعارف ، في حين ان التكنولوجيا هي   ةالمنهجية  بين العلم والتكنولوجيا فان العلم من الناحي  ة.ولتحديد العلاق

عنها   لتي يتمخضا  ةتكنولوجيا هي التطبيق العلمي للاكتشافات والاختراعات الجديد ال .وهذا يعني ان    1ستخدام التطبيقي للمعارف  لاا

 2الطرق لاستخدامها . وصول الى افضل لالبحث العلمي ل
المدلول القانوني للتكنولوجيا : لايوجد تصور قانوني للتكنولوجيا في ذاتها ، بل هي فكرة نفذت الى ميدان القانون الدولي من خلال    -4

  3. القانون و وصل بين التكنولوجيا  ةتتمثل في العقود الدولية ، اي همز  ةطر قانونية اتفاقيأعمليات النقل والتي تتم من خلال 
ر والمكونات والاساليب والطرق الفنية لجميع اصالقانوني قد ركز في تحديده لمعنى التكنولوجيا على بيان العن  هالفق  مهما يكن فان و

 4  .مراحل الانتاج

الا بظهور معارف    تةقابل للتملك ، ولا يفقد قيم  نقولومهما يكن الامر ، ورغم الاختلاف ، الا ان القانون ينظر للتكنولوجيا باعتبارها مال م
نحن  في الحقوق الواردة على التكنولوجيا ومنها    ةوهنالك اراء كثير  5تستطيع ان تخفض كلفة الانتاج او تضع منتجات جديدة .   هحديث

واساس ذلك     عيني  الثاني اي هو حق  تقسيمالادماج ، حيث يرون ان الحق الوارد على التكنولوجيا يدمج في ال  ةنظري  هي، و  نرجحه
ذاته   الحق  وليس  الحق  الى الشي محل  الحق  النظرية    6هو كيفية وصول صاحب  يمكنه الاستثمار فإووفق لهذه  الحق  ن صاحب 

الذي يرد عليه الحق دون وساطة ، اما الحق الشخصي فهو علاقه بين شخصين يلزم بمقتضاها   ءللشي  ة الاقتصادي  ةمباشرة بالقيم

وعلى وفق هذه النظرية فان صاحب الحق الشخصي  7الاخر وهو الدائن    ةعمل او الامتناع عن عمل لمصلح باحدهما وهو المدين بالقيام  
، وهكذا فان اساس الاختلاف بين الحقوق هو    المدين ل الحق، بل يصل بطريق غير مباشر وبواسطة  ح لايصل مباشرة الى الشي م 

 . 8لياته وليس في محله او مضمونه  أالحق وة نيب
 الفرع الثاني : التعريف بعقد نقل التكنولوجيا  

Section Two: Definition of the technology transfer contract. 
 ةالتعامل بين الدول المتقدمة  بلالنوع من التعاقد هو قفي مجال علمي صناعي حديث هو عقود نقل التكنولوجيا ، نجد ان هذا  

التي تحاول الحصول على هذه القدرات العلمية التقنية لرفع   ةفي عالم التكنولوجيا وبين الدول النامي  المكنة و  ةالتي لديها هذه القدر

  ةمدوغالبا لا تحصل الدول النامية على التكنولوجيا من خلال الاستثمار المباشر اذ ان الدول المتق   9مستوى قدراتها الصناعية والعلمية . 
في تطوير صناعاتها  منها  فادمدمجة لا تستطيع الدول النامية الاست  ةتعطي التكنولوجيا الى هده الدول بصورة صناع  ةوشركاتها العملاق

التي يمكن ان تساهم في تطوير    ةالدول النامية الى اسلوب التعاقد في نقل التكنولوجيا للحصول على العناصر التكنولوجي  ألجت، ولهذا  
  10.ةبصورة مستقل ةصناعتها المختلف

  ة مختلفاللهذا النوع من العقود تجدها لايمكن حصرها في نمط معين من التعاقد وذلك لوجود انماط وصيغ من العقود    فاحصةوبنظرة  

وهو نقل انواع واشكال من التكنولوجيا من الطرف    ةورغم ذلك فان وظيفتها واحد   11القانوني    هاونظام  امتنوعه لكل منها طبيعتهالو
اشكال لنماذج  القانونية    ةوهنالك العديد من الانواع والاشكال في البيئ  12والصناعية الى الطرف المحتاج لها .  ةالتقني  المكنةصاحب  

 13العقدية . 
شترط تحقيق  ب ن يكون عقد قائما  بذاته، او يكون ضمن عقد اخر  أنه يمكن  أحوال فان تنوع التعاقد لعقود نقل التكنولوجيا ، فلأوفي كل ا

اصليه، او بصورة ملحقة الا ان الغرض من اتمام هكذا نوع من    ةمكملة ، وسواء ورد عقد نقل التكنولوجيا بصيغ  بصفةنقل للتكنولوجيا  
 .  14احد الاطراف الى طرف اخر من   ةالتعاقد هو نقل التقنيات والمعلومات التكنولوجي

بما  نتفعه يع ن يجعل المتعاقد مأومن اوائل التعاريف الفقيهه لهذا النوع من العقود هو اتفاق يتعهد بموجبه شخص طبيعي او معنوي ب

 15.  ببذلهمعينة لقاء ثمن معين يتعهد المرخص له   ةة  المرخص من صيغ وطرق سرية خلال مدحوزفي 
فانه يقصر محل عقد نقل التكنولوجيا على الطريق السري غير المحمية قانونا   عقود نقل التكنولوجيا    تعريفوهو بهذا المعنى يتجه الى  

وتشمل براءات الاختراع والرسوم والنماذج  كالمعرفة الفنية وتستبعد الطرق الاخرى المحمية قانونا مثل حقوق الملكية الصناعية ،  
  الدولة   دوائر  مجال التطبيقات الالكترونية وبرامج الحوسبة الرقمية للحكومات ولنقل التكنولوجيا في  هنالك عقود  كما أن  الصناعية ،  

امرين    على  تكونومن هذه العقود  التامة    ة داتفعقود مكافحة التجسس وغيرها .وهذا التعريف يميل الى ان الاسمن  كما يوجد انواع  

 
بان العلم الاساسي هو مجموع المعرفه بقوانين العمليات الطبيعية ، حيث تخضع ظواهر الكون لقوانين ويكون  outat Blain Aوفي هذا الصدد يوضح الفقيه الفرنسي   1

التكنولوجي في جعل التقدم  بعضها اساسيا وقابلا للوصول اليه عن طريق العلم ، ويمكن تشبهه القانون الطبيعي بمعرفه تبحث عن معرفة الطبيعة ، كما ويساهم التقدم  
ه التقنيه ، وبناء على  وتتميز التكنولوجيا عن العلم بوضوحها )الحقيقه التقنيه ( وهي علم من حيث جوهرها بواسطه الطريقه المنهجيه ، التي تسمح تجليل الانظم العلمي ، 

احية التشغيل ، فان هذه العملية توازي  ذلك ، فان العلم مستقل عن كل تطبيق خاص ويندمج في الصناعة ويكشف اجمالا عن مواقف حيث يغذي البحث الابداع ، ومن ن
احل تغير مجال      التقني او تغير مجال     التعديل في وظيفه الانتاج ، او في العوامل التقنية والا        التي يكون لها اثر اقتصادي ايجابي ، ويكون الابداع  

للعلوم الاقتصادية الجامعة العدد  الاقتصادي او    البشري :د. فياض عبدالله عذاب مزهر ، نقل وتوطين التكنولوجيا واثرها في تنمية الموارد البشرية ، مجلة كلية بغداد 

 .  357، ص   2010(     ،25)
 .  4، ص   1984د. محسن شفيق ، نقل التكنولوجيا من الناحية القانونية ، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي ، القاهرة ،  2
   عين شمسة الحقوق ، جامعة د. ابراهيم قادم ، الشروط المقيدة في عقود نقل التكنولوجيا ودورها في تكريس التكنولوجية على المستوى الدولي ، رسالة دكتوارة ، كلي 3

 .  11، ص  2002، 
 .   12، ص  2006للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة ،    ايتراك)دراسة مقارنة ( ، ، عقود نقل  التكنولوجيا  ابو الخيرد. السيد مصطفى احمد  4
ية ، العدد الاول ،           ، يناير  د. ابراهيم احمد ابراهيم ، الاطار القانوني لنقل التكنولوجيا التي تحملها حقوق الملكية الفكرية ، مجلة العلوم القانونية والاقتصاد  5

 .  91، ص 2003، 
 . 2005المشاكل القانوينة في عقود نقل التكنولوجيا الى الدول النامية، اطروحة دكتوراة، كلية الحقوق، جامعة دمشق، سنة ،    مزيد فلحوطد. وفاء   6
 .  7د. محمد حسن قاسم ، المرجع السابق ، ص   7
 65د.حسام عيسى ، المرجع السابق ، ص  8
 .  117د. ابراهيم قادم ، المرجع السابق ، ص  9

 .  203د. انس السيد عطية سليمان ، المرجع السابق ، ص  10
 . 118د. ابراهيم قادم ،نفس المصدر ، ص  11
كبراءه الاختراع (، مجلة    د.هاني صلاح سري الدين عقد نقل التكنولوجيا في ظل احكام قانون التجارة الجديد )مع الاشارة لعقود نقل التكنولوجيا غير المشمولة     12

 .   28، ص   2002، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، 72القانون والاقتصاد ، العدد 
المساعده التكنولوجية ،   هنالك العديد من اشكال عقود نقل التكنولوجيا ، منها عقد الرخصه ، عقد توريد منتجات محمية بموجب انظمه حماية الملكية الفكرية ، عقد 13

 .  82، ص 2023، قاهرة ،   1ات القانونية ، ط مشار الية في د . بشار قيس محمد ، عقود نقل التكنولوجيا في اطار والقانون الدولي الخاص ، المركز القومي للاصدار
 .   121، د. ابراهيم قادم ، المرجع السابق ، ص  209انظر : د. انس السيد عطيه سليمان ، المرجع السابق ، ص  14
 .  12، ص   2003، عمان ، ، دار وائل للنشر والتوزيع   1د. نداء كاظم المولي ، الاثار القانونية لعقود نقل التكنولوجيا ، ط  15
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ينتفع بتلك الصيغ دون ان يطلع  ستفيدوالثاني هو ان الم  بسريتهاينتفع من صيغ وطرق معينة مع ضرورة الاحتفاظ  ستفيدان المالاول 

 1عليها. 

ان    بين   وهذا التعريف يميز  2.   "عقد تمكين من الانتفاع من صيغ وطرق يحتفظ المرخص بسرها لا من الانتفاع منها"كما عرفه الفقه انه  
له ان يطلع على مفاصلها  السرية  يمع ضرورة الاحتفاظ بسر  ةينتفع المرخص له بنوع وطرق محدد   ا  تبقى ملك  حيث  تها ، وليس 

 .  ةلصاحب التقني
حيث عرفه في    1999( لسنة  17اما في الجانب التشريعي فكان الريادة لحد الان للمشرع المصري في قانون التجارة الجديد رقم ) 

الى مستورد التكنولوجيا ( لاستخدامها في    ةد بمقتضاه )مورد التكنولوجيا بان ينقل بمقابل معلومات فنيتعه منه بانه اتفاق ي  73المادة  

للتكنولوجيا   لا  ر نقعتباو لتقديم خدمات ، ولا ي  ةجهزأت او  لااو تطويرها او لتركيب او تشغيل الا  ةمعين  ةسلع  لأنتاج  ةخاص  ةطرق فني
لا اذا ورد ذلك  أو الترخيص باستعمالها ألاسماء التجارية أو أو استئجار السلع ، ولا بيع العلامات التجارية أ و تاجير أو البيع أمجرد الشراء 

 و كان مرتبط به .  أكجزء من عقد نقل التكنولوجيا  
ن يكون هو الالتزام الرئيسي في العقد او  أ هما وهما بفي هذا النص اشار التعريف الى ان نقل التكنولوجيا في الحالتيين يصح التعاقد 

( ةلتعريف ان المشرع وضع كلمة )معلومات فنيل  حسب يكون التزام تبعي او مكمل لعقد اخر مثل نقل معدات ادوات اجهزة صناعية . وي 

براءات الاختراع  والمحمية قانونا  عن طريق تسجيلها مثل  غير المحمية قانونا ،    الفنية  حتى تضم كل المعلومات السرية  ةبصورة مطلق
 على المستوى الدولي في ن تعريفها  أ فواخيرا  3ككل .   اجيةمعين او تعلقت بتكنولوجيا العملية الانت  أنتاجستخدام  أ  شملكما يمكن ان ت

الدولي التكنولوجيا على    ةالمدون  ة حيث عرفت  ةالمنظمات    ة نقل المعرف  ةانه ترتيبات بين الاطراف متضمن" الدولية للسلوك عقد نقل 
 4. " بضائع لجير لأمجرد بيع او ت ة د لتشمل الصفقات المتضمنتالمنهجية لصناعة منتج او لتطبيق عملية او لتقديم خدمة وتم 

 
   المطلب الثاني : خصائص عقد نقل التكنولوجيا 

The second requirement: The characteristics of the technology transfer contract. 

تعاريف كثيرة ومنها "على أنها مال منقول معنوي يتمتع بحق الملكية من حيث الاستغلال   عقد نقل التكنولوجياالفقهاء  عرف  
والاستعمال والتصرف ، سواء كأن متمتعا  بحماية خاصة )براءات الاختراع( او لا يخضع لحماية قانونية مثل المعارف التكنولوجية السرية  

مع مجموعة  في  الاقتصادية  الناحية  من  المال  هذا  للأكتشافات  ويتجسد  وصناعي  تجاري  نطاق  على  أستهدافية  تطبيقية  ارف 
والاختراعات العلمية التي تنتج من البحث العلمي بغية الانتاج والتطوير وخلق سلع جديدة بالاضافه الى تقديم الخدمات من حيث  

ه وءوالتي على ض  1999لسنه    17قانون التجارة المصري رقم  ل  ن الريادة  أفاما في الجانب التشريعي  ،  الادارة والتنظيم والتسويق " 

فروع وكما   ة....الخ وسوف نتناولها في عدةوالمقاول  والتعرضوالتي منها مثلا عقد البيع والهبه  المسماة    د العقد من العقواصبح ذلك  
 :يلي 

 الفرع الاول : عقد نقل التكنولوجيا عقد شكلي  
The first section: The technology transfer contract is a formal contract. 

 
  ، وهي التراض والمحل والسبب  ئية، اي ان هذه العقود يجب ان تتوافر فيها الاركان الثلاثةمن اهم مبادئ العقود التجارية هو الرضا     

ن يخرج المشرع احيانا عن هذا المبدا  أدون افراغها في شكل او قالب معين ، ومع ذلك يمكن    فارادة المتعاقدين في انعقاد العقد  

الشكلية المتمثلة   وعند تكامل 5، مما يؤدي الى تقييد حرية الاطراف في ابرام العقود التجارية .   صريحبشكل   ةالعام المتمثل بالرضائي
،    1999لسنة    17تجارة المصري رقم  ال  من قانون(1/ 74)  ة واضح في نص الماد   ا ، وهذ ةبالكتابة والرضائيه فان العقد يرتب اثاره القانوني

ركنا للانعقاد وليس شرطا للاثبات وهو    ةمفادها " يجب ان يكون عقد نقل التكنولوجيا مكتوبا والا كان باطلا "ولهذا تعتبر الكتاب التي  و
وانما الكتابه تجعل العقد    ،لاتمام العقد   والقبول    التي ترد على حرية المتعاقدين في ابرام العقد التجاري ، ولا يكتف بالايجاب   قيوداحد ال

 بشكل محدد ضمن القانون. 

التكنولوجية    فادولكي يست الطرف المستقبل للتكنولوجيا ويتمكن من معرفة اسرارها ، لابد ان يتضمن العقد كافة عناصر المعارف 
تصاميم  الن ترد في اصل العقد،ويمكن ان تكون في ملاحق العقد وهي جزء منه ويتضمن كافة الوثائق وأ، والاصل    اتهاوتوابعها وملحق

 6رسوم الهندسية والخرائط وبرامج الحاسب الالي وغيرها . الو
  أن الطبيعة الخاصة لهذة العقود تفرض علينا التوثيق بالكتابة لما تتضمنه من أسرار صناعية كبيرة بين مالك هذة التكنولوجيا والمستفيد 

أستغلال التكنولوجيا  منها ، وهذا الامر يستوجب رقابة القضاء و الجهات المختصة على عدم تضمينه لشروط التعسفية التي تمنعه من  
م مع أمكانيته الفنية والعلمية، وهذا كله لمنع التنازع في هذة العقود حيث يكون المستفيد في  ئالمنقولة لصالحيه بالشكل الذي يتوا 

 7. الغالب هو المورد الطرف القوي على حساب المستفيد 

   الفرع الثاني : عقد ملزم للطرفين
Section Two: A contract binding on both parties. 

مع العقود الاخرى في وجوب الايجاب   يتفقالتي تترتب التزامات على طرفيه وهو    ةيعد عقد نقل التكنولوجيا من العقود الرضائي
ن عقد نقل التكنولوجيا اتفاق يتعهد  أ( من قانون التجارة المصري والتي نصت على  73والقبول بين طرفي العقد كما جاء في المادة )

لتزام رئيسي  أاخلال المورد مثلا باي  ف...الخ ،    ةخاص  ةفني  ةمقابل معلومات فنية لاستخدامها بطريقب ن ينقل  إبمقتضاه مورد التكنولوجيا ب

والرجوع  ، يعطي الحق للمستورد فسخ التعاقد واسترداد المقابل    ةاللازم  ة والتقني  ةهم هذه الالتزامات هي نقل المعلومات الفنيأو
همها المقابل المادي وعند الاخلال يمكن  أ و  ،المستورد تكون بتنفيذ التزاماته  ةاخرى فان مسؤولي  ةبالتعويض على المورد ومن جه

ص التزام المورد بتمكين المستورد من الانتفاع بعناصر  توبينما يخ  8.  بتغىذلك ملبالتعويض اذا كان    ةن يفسخ العقد والمطالبأ للمورد  

 
 .   82مشار اليه في د. بشار قيس محمد ، المرجع السابق ، ص  1
 .  328، ص  1983، الاردن ،    1د. صلاح الدين عبد اللطيف الشاهي ، الموجز في الملكية الصناعية والتجارية ، دار الفرقان ، ط  2
ار الجامعة الجديدة ، دار الجامعة  د.جلال وفاء محمدين ، الاطار القانوني لنقل التكنولوجيا في ظل الجهود الدولية واحكام نقل التكنولوجيا في قانون التجارة الجديد ، د 3

 .  34، ص   2004الجديدة للنشر ، الاسكندرية ، 
 .  71، المرجع السابق ، ص    فلحوطد. وفاء مزيد   4
 .  35، ص  2004، المكتب الجامعي الحديث ،    1، ط د.ابراهيم سيد محمد ، عقد نقل التكنولوجيا فقها وقضاء  5
،   2002، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ،   72د. هاني صلاح سري الدين ، عقد نقل التكنولوجيا في ظل احكام قانون التجارة الجديد ، مجلة القانون والاقتصاد ، العدد  6

 .  35ص 
 .  36، ص   2005د.    حليم دوسي ، نقل التكنولوجيا بين النظرية والتطبيق ، نشاة المعارف ، الاسكندرية ،  7
 .  32،ص    4، د . هاني صلاح سري الدين ، المرجع السابق ، هامش   31، ص  2014، الكتب القانونية ،  1انظر : ابراهيم المنجي ، عقد نقل التكنولوجيا ، ط   8
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  ةي من هذه الالتزامات الى قيام المسؤوليإ التكنولوجيا فان التزام المستورد الاساسي هو الاداء المالي المقابل ، ويؤدي الاخلال ب

 العقدية. 

 
 

 ةمن عقود المعاوض الفرع الثالث : عقد نقل التكنولوجيا 
Section Three: Among the compensation contracts is the technology transfer contract.   

طرفي   إحد  على  عهنالك مقابلا وعوضا يقأن  في عقد نقل التكنولوجيا باعتباره احد العقود التجارية ،  يعني    ةصفه المعاوض

( من قانون التجارة المصري  82)   ةخذ فيه المتعاقد مقابلا لما اعطاه، وكما جاء نص المادأهو ذلك العقد الذي ية  العقد ، فعقد المعاوض
  - 2في الميعاد والمكان المتفق عليه التي تدخل عليها    والتحسيناتيلتزم المستورد بدفع مقابل التكنولوجيا   -1على انه )،التي نصت 

، كما يجوز ان يكون نصيبا من راس المال المستثمر في    ة او على دفعات متعدد  ةواحد   ةيجوز ان يكون المقابل مبلغا اجماليا يؤدي دفع
التي تستخدم التكنولوجيا في   ةمعينة من السلع ةن يكون المقابل كميأويجوز  -3تشغيل التكنولوجيا او نصيبا من عائد هذا التشغيل  

لى  ان المقابل الذي يلتزم المستورد ويدفعه ا    هذا النص يؤكدانتاجها او مادة اولية ينتجها المستورد ويتعهد بتصديرها الى المورد و

                                                   1المورد ليس شرط في العقد فحسب ،بل هو ركن من اركان العقد . 
في    ةالمعاوض  ةفكلمة )المقابل( الوارد في النصوص تعني ان هنالك ثمنا وعوضا لكل ما يتم الاتفاق عليه في العقد حيث تبرز صف

ص السابق من خلال مايحصل عليه كل طرف كمقابل لما يلتزم بمقتضاه ،فالمورد يقوم بنقل عناصر التكنولوجيا ، وما يقتضيه من  نال
  متفق ، وهذا هو العنصر الجوهري الاول في العقد ، اما المستورد فيلتزم بدفع مقابل التكنولوجيا في المكان والزمان الةالتزامات تبعي

او على شكل دفعات ، او ان يكون    ةواحد  ة وعليه فانه يجوز ان يكون المقابل مبلغا يسدد دفع  2عليه وهذا هو العنصر الثاني في العقد . 
التي    ةمن السلع  ةمعين  ةالمقابل نصيبا من راس المال المستثمر في تشغيل التكنولوجيا او نصيبا من عائد هذا التشغيل او نسب

                                3. ينتجها ويتعهد بتصديرها الى المورد ةاولي ةدتستخدم التكنولوجيا في انتاجها او ما

 ة الفرع الرابع : عقد نقل التكنولوجيا عقد محدد المد
Section Four: The technology transfer contract is a fixed-term contract. 

 ة محل العقد، اذ ان هذه السلع   ةمراعاة لطبيعة التكنولوجيا المنقول   ةيكون الزاما على عقد نقل التكنولوجيا ان يكون محدد المد  
  عبئا  على   ظهور تكنولوجيا احدث واقل تكلفة، فيصبح العقد طويل الاجل  ةيمكن ان تفقد من قيمتها الكثير وتصل الى انعدامها كليا نتيج 

  17رقم  المصري  ( من قانون التجارة  86)  ة . ونظم المشرع المصري في المادةالمادية او التقني  ةسواء من الناحي  ةمتلقي هذه السلع

ن يطلب  أ" يجوز لكل من طرفي عقد نقل التكنولوجيا بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ العقد ، ب   إنه  حيث نص على   1999لسنة  
، ويجوز تكرار تقديم هذا الطلب كلما انقضت   ةالقائم  ةالعام  ةالنظر في شروطه بتعديلها بمايلائم الظروف الاقتصادي  ةانهاءه او اعاد

 4اخرى .   ةخمس سنوات مالم يتفق على مد
الخمس سنوات ستكون بالنسبة للمورد    ة اراد تحقيق توازن في مصلحة طرفي العقد، فمدالمصري  ، ان المشرع  يتضح من هذا النص 

زمن معقول لكي يتمكن من فهم وهضم التكنولوجيا    ستفيدللم   ةوبالنسبمن مراحل التسليم ،    ةمن الاستفاد  الحد الادنىكافية لضمان  
  . اليه  المشرع    وحسنا  المنقوله  وذلك لسرعالمصري  فعل  العقد لطرفيه  ترك تحديد مدة  التكنولوجي  ةعندما  الخدمات    ة التطور في 

، على ان تثبيت مدة الخمس سنوات تلبي الحد  ة متقدمة جدا  يصعب حصر الوقت في مدة معين  ةتنافس بينهما وصل الى مرحلالو

خذ  أن يأ، ويجب    همن الانتفاع الكامل في تعاقد  يدفمستالادنى من متطلبات تنفيذ مريح لهكذا عقود وتحافظ خصوصا على حق ال
لظروف  لتعديل العقد وفقا    وأ  السماح بمراقبةالمشرع العراقي هذه النقاط في حساباته عندما يشرع قانونه ، كما يمكن ادراج شرط  

 طراف مايفعلونه. رر الأقية كل مرحل  ةفي العقود طويله الاجل ، او تجزئه العقد الى مراحل وعند نهاي ةالقائم ةالاقتصادي
 الفرع الخامس : عقد نقل التكنولوجيا عقد تجاري 

Section Five: The technology transfer contract is a commercial contract.  

ن عقد نقل التكنولوجيا هو عقد تجاري، ويبرهن على ذلك ان محل التزام المورد في عقد  إعند النظر الى التشريع المصري ف
( هو نقل معلومات فنية لاستخدامها في انتاج السلع والخدمات ، وذلك بمقابل يدفعه المستورد ، اي  73نقل التكنولوجيا وفق الماده ) 

ن عقد نقل التكنولوجيا دائما عقد  إالربح، وبالتالي فورد تهدف الى تحقيق  ان جميع حالات نقل التكنولوجيا التي تتم بين المورد والمست
 5تجاري ، ويستثني من ذلك حالات نقل التكنولوجيا ضمن برامج المعونات التي تعقدها دول ومنظمات الى دول اخرى . 

الى هذا النوع    ةفقد جاء خاليا  من الاشار  1984لسنه    30موقف المشرع العراقي في قانون التجارة العراقي النافذ رقم  ل   ا بالنسبةام
تمدا   عللاعمال التجارية على سبيل المثال لا الحصر ، م  تعدادا   من العقود كما في القانون المصري، ولكن اورد قانون التجارة العراقي  

بقصد تحقيق ربح كاساس للتميز بين ما يعد عملا تجاريا ام لا، ومن جانب اخر اعتبر بعض الاعمال    ةربامعايير منها معيار المض  ةعلى عد

كما أعتبر بعض الاعمال التجارية الاخرى التي تمارس بقصد تحقيق الربح والتي    6.  نيته    القائم بها و  ة التجارية بصرف النظر عن صف
تتضمن أغلبها وبالضرورة مفهوم المشروع التجاري وتداول الثروة وهذا المعنى أن دل على شيء فأنما يدل على أن المشرع العراقي  

الاشياء والاشخاص من الاعمال التجارية وهذا يدل على أن    من القانون التجارة العراقي التي أعتبرت نقل  5المادة    9أخذ في الفقرة  
، وهذا الامر ينسجم مع طبيعة العمل في عقد التكنولوجيا الذي يمكن ان يكون  المشرع العراقي أخذ باكثر من معيار للعمل التجاري  

وقواعد القانون    كاصل عام     شيئا ماديا اومعنويا وعلى هذا الاساس يمكن القول ان عقد نقل التكنولوجيا يخضع للقانون التجارة العراقي

 7بشانه نص صريح.  لم يرو فيما المدني 
 تحديد القانون الواجب التطبيق على العقد : المبحث الثاني 

The second topic: Determine the law applicable to the contract. 

 
،    2006، ايلول ،  29، السنه الحادية عشر ، العدد  8كل عزيز ، الطبيعة القانونية لعقد نقل التكنولوجيا ، مجلة الرافدين للحقوق ، مجلد   صوند. ياسر باسم ذنون ،   1

 .   67ص 
  2208(، دار النهضه العربية ، القاهرة ،   1999لسنه   17،قانون المعاملات التجارية )الالتزامات والعقود التجارية وفقا لقانون التجارة رقم    بريري د. محمود مختار 2

 .  74، ص  
 .   67كل عزيز ، المرجع السابق ، ص   صوند. ياسر باسم ذنون ،    3
،د.ياسر باسم ذنون    .318، ص    2007، دار النهضه العربية ، القاهرة ،   1انظر : د. سمية القليوبي ، الوسيط في شرح القانون التجارة المصري ، الجزء الثاني ، ط  4

 .  68كل عزيز ، المرجع السابق ، ص   صون، 
 .  10، ص  2010د.فايز احمد عبد الرضا ، عقد نقل التكنولوجيا في قانون التجارة الجديد ، دار النهضه العربية ، القاهرة ،  5
 .  39، ص  1992،مطبعة امم بغداد ،   2د.باسم محمد صالح ، القانون التجاري ، القسم الاول ،ط  6
 . 101د . بشار قيس محمد ، المرجع السابق ، ص   7
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الخلاف لذا يتعين تحديد القانون الواجب تثيرفي هذه العقود   ةوالتقني  ةالفني  ةالعقد ، فان الطبيع  ةفي صياغة  مهما بلغت الدق

طراف العقد من  أ  المطبق سوف يتمكن نه وفقا لقانون  أ، ولهذا فه  حكم عندما يخلو العقد منم التطبيق الذي يرجع اليه القاضي او ال

هذه المسائل فالموضوع    بمثل  اليها اذا كانت بنود العقد بها غموض,  القانونية التي يتم اللجوء    ةتحديد حقوقهم والتزاماتهم ومعرفة الجه
ختيار قانون للعقد يثور الجدل  أمر هام في حاله حدوث نزاع ، وعند صمت  اطراف عقود نقل التكنولوجيا عن  أن القانون الذي ينفذ  أبش

خضاع العقد لقانونها  أتكنولوجيا الى  من ال  ستفيدةحول القانون المعني للتطبيق نظرا لخصوصية هذه العقود ، فبينما تسعى الدوله الم 
 العامه  المبادئد اواخرى مثل النظام القانوني الذاتي للعق يحاول مورد التكنولوجيا الابتعاد عن ذلك القانون واللجوء الى نظم قانونية   ،

 . مطلبين في هذا المبحث ذلك فيو قواعد التجارة الدولية، وسوف نتناول أ للقانون

 عقود نقل التكنولوجيا في ظل قانون الدولة المستفيدة من التكنولوجيا المطلب الاول :
 تحييد قانون الدولة المستفيدة في عقود نقل التكنولوجيا  المطلب الثاني :

 التكنولوجيا   المستفيدة منعقود نقل التكنولوجيا في ظل قانون الدولة  : المطلب الاول
The first requirement: technology transfer contracts under the law of the country benefiting from the 

technology. 

ن يجتهد  أ حكم عليه  مو ال أن القاضي  أ، ف  ة و الضمني للقانون الواجب التطبيق في سلطان الارادأستبعاد الاختيار الصريح  أ بعد  
ن يقوم القاضي بالرجوع الى قواعد الاسناد الاحتياطية في القانون الدولي الخاص  أقانون الذي يحكم العقد ، والاصل  الللوصول الى  

الدولة   مصالحلهذا النوع من العقود وبسبب ارتباطها ب معقدة والمركبةفالطبيعه ال , موضوعية القانون الواجب التطبيق  ةلتحديد وبطريق
  المستفيدة من التكنولوجيا ن التضارب بالمصالح بين الجهات  أ، ولهذا ف  ةمعقد ةلأن تحديد القانون الواجب التطبيق مسأ، ف  ةالمستفيد

الى    أو الدول  الطرف الاقوى وهو مانح هذه التكنولوجيا يلجأالجنسيات (    ةالشركات متعدد)  ةالمهم  ةلهذه السلع   ةجهات المصدر وال
 وهذا الصراع ، سوف نتناوله في فرعين . وطني للجهة المستفيدةخرى غير القانون الأوسائل 

 من التكنولوجيا  ة المستفيد ة نقياد عقود نقل التكنولوجيا للقانون الوطني للدولأالفرع الاول :  

The first section: Technology transfer contracts are subject to the national law of the countries 
benefiting from the technology. 

ن القاضي المعروض إف,  و الضمني لقانون العقد  ألاختيار الصريح  أ  عنض المتعاقدين  اعرأ  ةفي حال  ةغلب النظم القانونية الحاليأ  
  1به .  ي ربط العقد بموضوع النزاع بالقانون الاكثر ارتباطا  أ عليه النزاع يقوم بتركيز العقد بشكل موضوعي في مكان معين .

برام العقد  قليمها هو المكان الطبيعي لأأن  أ عتبار  أعلى    ةو المستفيدأ  ةغلب الاحيان الى تطبيق قانون الدوله المتعاقدأمما يؤدي في  

،  لهيئات والمنظمات الدولية المعنيهلعتبارات قانونية كبعض القرارات  أالى    ةالمستفيد  ةنه يبني حق الدولأتجاه الى  أ و تنفيذه ،وهنالك  أ
وتاتي هذة الاعتبارات تعبيرا  عن سيادة الدولة الدائمة على مواردها الطبيعية فضلا  عن ارتباط تلك العقود بالاقتصاد القومي للدولة  

 المستفيدة من التكنولوجيا  
 عمال منهج التركيز الموضوعيإالتكنولوجيا بناء على  من اولا  : تطبيق قانون الدوله المستفيده 

التركيز الموضوعي  ساس فكرة  أ ن هي  أالش  ة حكم للروابط التي تربط عقد نقل التكنولوجيا بالدول صاحبمو ال أتقييم القاضي    أذ أن
ل  ثقجل تحديد العنصر الذي يمثل مركز الأ بشكل عام ، ثم القيام بالتحليل الاجمالي للعناصر القانونية والواقعيه من    ةللروابط العقدي

ن تركيزها في العنصر الاقوى من بين جميع  أتامة ، فهذه الروابط ليست على درجة واحدة من الاهمية ولذا ف  ةوالذي يرتبط بالعقد بصور

عتبارها مكان  أمن التكنولوجيا ب ةالمستفيد   ةهو قانون الدول  قربا  ن القانون الاكثر قوة وإف اولهذ  2العناصر يؤدي الى نجاح عملية التركيز . 
 3مرتبط به .   ةساسيالأ  ةالمستفيد ةن مصالح الدولأ برام العقد وتنفيذه فضلا عن أ

غراض  لأ  ةالتركيز الموضوعي للروابط العقدي  أفي القانون الواجب التطبيق ، وتطبيق مبد  ةالاراد ن الابتعاد عن سلطان  إوفي كل الاحوال ف
 4تكون في ظل القانون الدولي الخاص .  ةفض المنازعات العقدي

و التنفيذ على عقود نقل التكنولوجيا .  يؤدي الى تطبيق قانون الدولة  أعتمادا على ضابطي محل الابرام  ا فكره التركيز الموضوعي    -أ

ومنها   ة،ييدت ذلك احكام التحكيم الدولألتمركز الجزء الاعظم من التزامات المورد والمستفيد في دولة الاخير ، وقد    نظرا    ةالمستفيد
  ةن تحديد القانون الواجب التطبيق على عقد الامتياز المبرم بين الدولأباريس ، والتي قضت بالدولية بتجارة  ال  ةحكم التحكيم التابع لغرف

بناء على تركيز هذا العقد في   ستفيدةلقانون يحكم العقد ، هو قانون الدوله الم  ةصراح  ختيار الاطرافأعدم   ةفي حال  ةبلجيكي  ةوشرك
 5ن العقد سوف ينفذ على اقليمها . أعتبار أب  قانون هذه الاخيره

الادا  -ب العقد    المميز  ءفكرة  )الالتزام   .في  هو  للعقد  المميز  الاداء  فأن  روما  معاهدة  نصوص  على  بالتعليق  المتعلق  للتقرير  وفقا  
الاساسي الذي يتم دفع الثمن من اجله( ، ويعتبر معيار الاداء المميز للعقد بمثابة قرينه تهدف الى وضع المعيار الاساسي موضع  

ثر اتصالا  بالعقد ، و مؤدى ذلك أن معاهدة روما قد وضعت قرينه مؤداها أن القانون  التنفيذ ، والمعيار الاساسي هو تطبيق القانون الاك

لتزام  للأ  ةعلى ضوء الوزن القانوني والاهمية الواقعي  تبنى، وفكرة الاداء المميز    6الدولة التي يقيم بها المدين بالالتزام الاساسي بالعقد  
القاضي  إخرى فأ  ةوبعبار  7الواجب التطبيق .  القانونو الاداء الرئيسي في العقد لتحديد  أ و أن التزام الاخير يتم استخلاصه من قبل 

بالعقد ووزنها في ميزان    ة المرتبط  ةطراف ، وذلك من خلال تكييف العناصر الواقعيحكم من مجموع الالتزامات التي تترتب على الأم ال
المدين    ةقامأالى قانون محل    سنادهه يتم اوءفي العقد ، والذي على ض  ي الاداءات يمثل الالتزام الاساسيأجل معرفة  أالاشياء من  

قانون الولهذا يكون للمتعاقدين العلم المسبق بالاداء المميز    دارته هوأعتباريا عند التعاقد فان مركز  أ  ذا كان شخصا  أو  أ  8بهذا الالتزام . 

 
 .  584د. بشار قيس محمد ، المرجع السابق ، ص  1
 .  164، ص  2011،  29بين القانون الدولي الخاص وقانون التجارة الدولية ، مجلة اتحاد الجامعات العربية ، العدد  الفرانشيرد.عبد المنعم زمزم ، عقود  2
 .  534، ص   2007د. هشام صادق ن عقود التجارة الدولية ، دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية ، سنه  3
( مصر المعاصرة ، السنة المائة،   1997لسنة  9)المعدل بالقانون رقم  1984في ظل القانون المصري للتحكيم ،   السيادية، تدويل العقود الادارية   عتلم د. حازم محمد 4

 .  100، القاهرة ،ص   2008،   491العدد 
 . 102، المرجع السابق ، ص حكم غرفه التحكيم باريس منشور في د. ماهر محمد حامد ، عقود التجارة الدولية   5
  1104، ص 1966لاولى ، سنة د. احمد عبد الكريم سلامة ، علم قاعدة التنازع والاختيار بين الشرائع ، اصولا ومنهجا ، مكتبة الجلاء الجديدة بالمنصورة ، الطبعة ا  6

 وما بعدها  
 . 585د. هشام صادق ،عقود التجارة الدولية ،المرجع السابق ، ص  7
 .  199د.احمد عبد الكريم سلامة ، قانون العقد الدولي ، المرجع السابق ، ص  8
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 . التطبيق  المقارن  1الواجب  التشريعات  المجال    ة ومن  هذا  م  2في  ف  ماولكل  لأاسبق  الموضوعي  التحليل  المورد  ن  من  كل  داءات 

عتباره  أومن ثم يسري قانونها ب  ,    هي دوله الاداء المميز  ةالمستفيد   ةعتبار الدول أ والمستفيد في عقد نقل التكنولوجيا تبين بوضوح  

تتجسد في الترابط الفعلي بين المجموع العقدي والذي   ةن اعتبارات منطقيفإبالنزاع ، فضلا عن هذه الاعتبارات  ا  القانون الاكثر تماس
النشاط معظمه  وهذا    نجاحه  المورد وتكرار  أةمنش  أستنساخ  ينتج عنه تحقيق الاهداف الرئيسيه التي يطمح من خلالها المستفيد الى

 3رضها.أ التي تتصل بتنفيذ العقد على  ةالعقد الاساسين معظم عناصر أو ةالمستفيد ةرض الدولأيقام على 
غياب    ةالتركيز الموضوعي في حال  ةخذ بفكرأ( من القانون المدني العراقي  25/1نص الماده )فولو نظرنا الى التشريع العراقي في ذلك  

، وقانون   اولآ  وهي قانون الموطن المشترك للمتعاقدين ة  تفاق الاطراف ، وذلك عندما الزم القاضي بتطبيق قانون معين وبحسب الاولويأ

من    ة نه نص من المواد السابقأفي ش  د( من القانون المدني العراقي يتبع فيما لم ير30)  ةبرام ثانيا. وبالرجوع الى نص المادلاامحل  
صراحته ( رغم  25)  ةبان نص المادي الفقهي الذي يقول  أكثر شيوعا ، ونحن نميل مع الرحوال التنازع مبادئ القانون الدولي الخاص الأأ

بكل    ةحكام خاصأمن    ةقواعد التنازع الاخرى من المبادئ العام  قتضيهتنه نص عام يمكن تقييده بما  أوشموله لكافه انواع العقود ، الا  
 4من العقود، ومنها عقود نقل التكنولوجيا ، وذلك لطبيعتها وخصوصيتها التي تميزها عن باقي العقود الاخرى .  ةطائف

 من التكنولوجيا بناء على اعتبارات قانونية.  ةالمستفيد  ةثانيا: تطبيق قانون الدول

ن يسكت  أ في حال    ةعتبارات قانونيلأ  ةالمستفيد  ةللقانون الوطني للدول  ةالخاص  ةوالاشخاص الاجنبي  ةخضوع العقود المبرمه بين الدول 
، وبعض الاتفاقيات    ةمم المتحدللأ  ةالعام  ةمن الجمعي   ة الصادر  قرارات هذا المورد الراده ، ويساق في  ختيار قانون الأأفيها المتعاقدين عن  

 - :وكما يلي   ةالدولي
 .  ةالمستفيد ةقانون الدول ترجيجفي   ةللامم المتحد ةالعام ةقرارات الجمعي -أ

في    ةالسائد  ةقليمها هو حق مطلق، وتعكس المبادئ المهمأداخل    ةالدولة على مواردها الطبيعي  ةن سيادأوهذه القرارات تؤكد على  
عند عدم وجود دليل في هذا الخصوص امام محاكم التحكيم ،    ةالمستفيد   ة التي تنص على تطبيق قانون الدولوالمجتمع الدولي،  

:    ما يلي  منه  3/ 1ذ جاء في الماده  ا:    1964ك    14( ، والصادر في  د17)    803صدور قرار رقم    لمن خلا  دأجاء تاكيد هذا المبحيث  

وهنالك الكثير   5حكام التشريع الوطني النافذ والقانون الدولي ..... أرباح .......  أس المال المستورد وما ينتج عنه من  أ على ر  "يسري 
عالمي  نشاء نظام اقتصادي  أ المتضمن الاعلان عن  )  1974الصادر في اول مايو    3201منها القرار رقم  ،بعده    تالتي صدر  رارات من الق

،قد اوكلت صراحة لقانون الدولة المستفيدة للاستثمار حكم ذلك النوع من العقود ،    ةيالدول  ة ن قرارات الشرعيأوهكذا يتضح  .(جديد
ولقضاءها وحدة سلطة القضاء فيها على أعتبار أن النشاط التي تمارسه الدولة في نطاق الموارد الطبيعية يتصل بوصفها سلطة عامة  

ن قراراتها مجرد أهو  ي الذي يسود  أوالر  ةالعام  ةهذه القرارات من الجمعي  ةوالتساؤل الذي يثار حول الزامي  6. وحامية لمصالح الوطنية

الدولية في النظام الاساس)م    عدلخذ بها محكمه الأ، ولم تميتهايد الزا فما ي  ة، حيث لايوجد في ميثاق الامم المتحد ةتوصيات غير ملزم
كبر محفل دولي  أفهي تمثل    ةعلى الامم المتحد   ةالدول الكبرى المسيطر  منحاز لمصالحموقف السياسي  أن ال( ، ونحن نعتقد  38

وهنالك    ،ةمنه لتشريعات قانونية عالمية ملزمه تجعل الحقوق والالتزامات واضحه وطرق حل اشكالاتها جلي   ةكان من الممكن الاستفاد
 7(soft tew) تحت مصطلح ةلتزامات المعروف، والتي تشكل نوعا من الأ  ةعتبرت هذه القرارات مبادئ قانونية عامأنها أخرى منها أراء أ

ثره القانوني  أالمعني بتحديد    في القرار  ةو فقرأمن تحليل دقيق ومطابقتها مع كل نص    ةعلى حد  ةي ثالث وسيط يحدد كل قضيأور
 8ن كل قرار .أبش  ،ةللدول المعني  اللاحقة  عضاء من خلال المناقشات والممارسات التصويت عليه والبيانات التي ادلى بها الأوطريق  

حيث       B. Pوبين   ةالليبي  ةبين الحكوم  ةالقائم  ة نتهى اليه الحكم في المنازعأ لزاميه ، وهذا ما  إ يه قيمه  أخرى تنكر عليها  أحيان  أوفي  

  ة السياد  ةسلط   في أستخدامساءه  أتمثل    ،ة مم المتحدوفق قرارات الأ  ةالليبي  ةتخاذها الحكومأميم التي قامت بأجراءات التأعتبر  أ
مم  للأ   ةالعام  ة عن الجمعية للقرارات الصادر  ة القانوني  ةومما سبق يتضح الجدل الواسع في معرض تحديد القيم  9. ةالتي تتمتع بها الدول

ن هذا القانون يعتبر القانون الطبيعي الواجب التطبيق  أ، رغم التسلم بتسفيدةالم  ةكثيرا في ترجيح قانون الدول  سعفلن ي  ةالمتحد
 ختيار قانون العقد. أ طراف عن سكوت الأ ةعلى عقود نقل التكنولوجيا في حال

ومن ضمنها عقود نقل    ة الخاص  ةوالاشخاص الاجنبي  ةبين الدول  ةسكوت الاطراف في العقود المبرم  ة. في حال  ةالاتفاقيات الدولي  -ب

 و منها  ةالمسستفيد  ةاعمال قانون الدول ألمبد ةالعديد من الاتفاقيات الدولي تالتكنولوجيا فقد تناول
تفاقيه الى  شارت الأأ. حيث    1980تموز    19ره في  رالمق  التعاقديهلتزامات  التطبيق على الأن القانون الواجب  أتفاقيه روما بشأ((  1))

  نقل التكنولوجيا   على هذه عقود  ةتفاقيالأ هذه  شمول عقود نقل التكنولوجيا  وبينت العقود التي لا تسري عليها ،  وتطبيق  قواعد  
الاولى   ةحيث نصت الفقر  ة( من الاتفاقي4)  ةوكما جاء في الماد  10.   ةيؤدي في كثير من الاحيان الى تطبيق قانون الدولة المستفيد

وثق صله بالعقد ،ومع ذلك  نه يطبق قانون الدوله الأأفطراف لقانون يحكم العقد ،  ختيار الأأنعدام  أنه " في حاله  أعلى  الاولى    ةمن الماد
نه  أمنه فنصت على    ةالثالث  ة ما الفقرإ ن هذا القانون هو الذي يطبق "،  أخرى ، فأبقانون دولة    ةوثيق  ةجزاء العقد ترتبط بصل أذا كانت  أ

التي    ةومن خلال النص السابق ، فان قانون الدول  11دارته فيما لو كان شخصا معنويا " أو مركز  أداء المميز  ن المدين بالأأ:" ويفترض  

طراف عن  سكوت الأ  ةيوجد فيها المؤسسه الخاصه الاجنبيه الملزمه بالاداء المميز )نقل التكنولوجيا ( هو الواجب التطبيق في حال
  ة و مؤسسأنشاء فرع  أالخاص بجنبي  عندما يقوم الطرف الا  ةخرى يمكن تطبيق قانون الدولة المستفيدأ  ةختيار قانون العقد ، ومن ناحيأ

برز  أولعل من  ،  فيما يجري العمل به في عقود نقل التكنولوجيا  ة، وهي من الفرضيات الشائع  ةالمستفيد   ةقليم الدولأ له في    ةثاني
ت على نفس المعنى  صوالتي ن  1965اذار    8واشنطن الموقعه في    ةتفاقيأ روما ، هي   ةتفاقيأتفاقيات في هذا الاطار السابق على  الأ

 
 .  170د. عبد المنعم زمزم ، المرجع السابق ،ص  1
يسري على العقد عند غياب اختيار القانون قانون الدولة التي له   -1والتي جاء فيها"  1987( من القانون الدولي الخاص السويسري العام 17مع ذلك فان نص المادة ) 2

دم الاداء المميز ....."كذلك نصت على فكرة الاداء  تعتبر تلك الروابط موجوده مع الدولة التي بها الاقامة العادية للطرف الذي يجب ان يق -2بها اكثر الروابط         

 .  200اشاره الى ذلك د.احمد عبد الكريم سلامة ،قانون العقد الدولي ،المرجع السابق ،ص  1986( من القانون الدولي الخاص الالماني لعام 28/2المميز المادة )
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مام محكمة التحكيم ،والتي  أ تفاقية والتي تتعلق بالقانون الواجب التطبيق على عقود الدولة التي تنظر  من تلك الأ  1/ 42في نص المادة  

ذا لم يتفق  أالنزاع ، و  انه تفصل محكمه التحكيم في النزاع طبقا للقواعد القانونية التي يقررها طرفأت في ظل تلك الاتفاقية على  أنشا

الطرفان على مثل هذه القواعد تطبيق المحكمة قانون الدولة المستفيدة بما في ذلك القواعد المتعلقه بتنازع القوانين والقانون الدولي  
 1الخاص بذلك . 

 في عقود نقل التكنولوجيا   ةالمستفيد ة  المطلب الثاني : تحييد قانون الدول 
The second requirement: Neutralizing the law of the beneficiary country in technology transfer 

contracts. 

حكام محاكم أب ، مشفوعا  ةالكبرى الخاص ةماني الشركات الاجنبيأ لضغوط و ةستجابوأتجاه الذي يسلكه جانب من الفقهاء الأ
  ةخاص  ةوعقود نقل التكنولوجيا بصف  ةعام  ة بصف  ةالدولي  ةمن عقود التجار  ةالمستفيدة  الى تحييد قانون الدول  ةالهادف  ةالتحكيم الدولي

ي نظام  أمن    ةالمستقل  ةمن القواعد المادي  ةخضاعها الى مجموعأ  ةعدم تحديد القانون الواجب في العقد المبرم ، ومحاول  ةفي حال
ة  المسائل المعقد   ةلطبيع ةعلى تقديم حلول ملائم  ة القوانين الوطني  ةسباب منها عدم مقدرأ مت  قانوني وطني ، وفي سبيل ذلك قد  

  وتغير أ  من   ةعام  ةعتبارها سلطأب  ةالمستفيد  ةقيام الدول  ةمكانيأ من    ة التي تثيرها عقود نقد التكنولوجيا ، كذلك الخشي  ةوالمركب

اكبر في   دورا    المحكمين   عطاءأكذلك توجه بعض النصوص القانونية الى    2ثره . أتعديل القانون الواجب التطبيق الذي تم التعاقد على  
م في  ي حكت الهيئة  ل  ص، وتنص " تف  ةجراءات الفرنسيمن قانون الأ  496وكما جاء في نص الماده    ،ح من وجه نظرهملاختيار القانون الاص

ختيار قواعد القانون وفقا للقانون الذي تعتبره ملائما وتؤخذ في أطراف وفي غياب ذلك يتم  ختارها الأأالنزاع وفقا لقواعد القانون التي  
والتي تضمنت " يراعي في    ةالتجارة الدولي  ةمن نظام التحكيم لغرف  13/5  ةكذلك المادو" ،    ةعراف التجارأعتبار  كل الحالات بعين الأ

  ي الت  ةالمستقل  ةتفاق حول القواعد الماديأورغم ذلك كله لا يوجد    3"  ةعراف التجاريحكام العقد والعادات التجارية والأأحوال  كل الأ
في تطبيق    ةهميأ  كثرمحاور هي الا  ةتجه الى ثلاثأراء  ن معظم الأإتفاق الاطراف ، وعلى ضوء ما تقدم فأ غياب    ةيتعين تطبيقها في حال

 - :طراف العقد عليه وهي كما يلي أتفاق أالقانون الواجب عند عدم 

   للعقد. : تطبيق القانون الذاتيالفرع الأول
   .للقانون ة:تطبيق المبادئ العامالفرع الثاني

   ة.: تطبيق قواعد قانون التجاره الدولي الفرع الثالث
 القانون الذاتي للعقد  تطبيق الفرع الاول :  

The first section: Applying the subjective law of the contract. 

راء الفقهاء وكما أثم تقييم هذا المسلك في ضوء   ولا  ألعقد نقل التكنولوجيا  ةالذاتي يةالكفا أنتناوله من خلال بيان مفهوم مبد
 يلي . 

 للعقد  ةالذاتي  اية الكف أ اولاً: مفهوم مبد
رادتين فهو نظام  أبتلافي  أللعقد ، فهو تصرف ينش ةالذاتي يةالكفا أفي مبد ةو خارجيأ ةنظامي ةي سلطأ ضمن هذا المفهوم لا تتدخل  

ن كانت أو  ةوقدرتها على خلق القواعد القانوني   ةرادسلطان الأ  أقر مبدأن  أ منذ    ةقر له المشرع هذه الشرعيأ،    ةالقدرقانوني ذاتي له  
ة فالصياغ  ناحيتينحكام وقواعد القانون قول مردود من  أوالتي يستمدها من    ةن العقد بهذه الصورة يفقد قوته الملزمأدعاء ب، والأ  ةفردي

ستعانه الأب المختصه ة و المحكمأالقاضي  عين طرافه ، بحيث ت أعلى  ةالتزامات قانوني أتنش  ،للعقد الدولي ةوالمحكمة القانونية الدقيق

للحق ، والتي    الخلاقة ةراد الأ ةختيار قانون العقد ، تتوارى فكرأتسمح للمتعاقدين  ةفني ةقد لا تلائمه ، فخلف كل قاعد ةبقواعد قانوني
ن تنظيم عقود  أوطبقا لذلك ف  4المتعاقدين في منح القوه القانونيه للعقد ، ة  العقد شريعفكرة    مستمدا من   وكله    مع القانون ،  ىتتساو

الذاتيه للعقد تعتبر القانون    ة ن القوأواحد ، وهو    أيعتمد مبد  هنفأ  الرأي الفقهيومنها عقود نقل التكنولوجيا حسب    ةالدولي  ةالتجار 
ن أخرى أ ة لحكم القانون ، وبعبار ةالمتعاقدين تكفي بذاتها لحكم مختلف جوانب العقد دون الحاج ةواراد 5الفصل في جميع المنازعات 

الأ يستب هذا  لا  الفقهي  تطبيق    ةكفاي  ةمكانيأد  ع تجاه  ويمكن  للعقد  الذاتي  للدولأ  ةقانونية  نظم أالقانون  الوطني  كالقانون  ة  خرى 

كمال النقص ، ومع ذلك فهي تعتبر مجرد شروط عقديه مفوضه من قبل القانون  أو  أو القانون الدولي العام لسد الثغرات  أة  المستفيد
 6نطاق هذا القانون . ضمن تدخل فأنها الذاتي للعقد وبهذا 

ي بالرغم من  أن هذا الرأمستندا على نظام قانوني معين يسبق وجوده ، ويقول    الأ  أن العقد لا ينشأي القائل بأتجاه الرويرفض هذا الأ
التي يتم خلق نظام قانوني جديد يحكمها، لان    ة ستثنائين يؤدي اي دور للحالات الأأنه مع ذلك لا يمكن  أ   ، الأ  ةصحته في فروض عديد

الكفاله الذاتيه في بعض العقود    أ ويبرز مبد 7ساسا لهذا القانون الوضعي . أ قانوني يشكل    أقبل كل نظام قانوني وضعي قائم يوجد مبد
وهكذا يتضح المفهوم   8نظر البعض .   في  الحاحا  هميه وأكثر  أ  أذ تبدو الدعوة الى تحقيق هذا المبدأالصناعي ومنها نقل التكنولوجيا ،  

كد بدور  أوالذي    9  هالذاتيه للعقد والذي يستند بحقيقته لفكره العقد الدولي الطليق التي نادى بها بعض الفق  ةالكفال  أالحقيقي لمبد

ستفتاء ساسه الأأ هميه وجود نظام قانوني ذاتي خاص بالعقد الدولي وهو قانون موضوعي من صنع المتعاقدين يمكن على  أعلى  
صل الى  العقد بلا قانون ترجع في الأ ةن فكرأللقانون الدولي الخاص، وسند ذلك   المرتقبتنازع القوانين بحيث يكون البديل  ةعن فكر 

حكام التحكيم من  أ. ولم تخلو    10المتعاقدين    شريعة  العقد ومبدأ  اعلى من مرتبة القانون ،  ةالفردي  ةالنظريه الشخصيه والتي تضع الحري
شارت  أ،    1958عام  لنقل النفط عبر الصحراء    ةوالشركه الفرنسي  ةن الحكومه التونسيي ، ففي العقد المبرم ب  أشاره الى هذا المبدالأ

الذاتي للعقد ، وجاء حكم   قانونال  ةحكام العقد هي بمثابأن الاتفاق الحالي يعتبر قانون الاطرف، وهذا يعني  أ( منه الى  1الماده )

 
 .  476، ص المرجع السابقد.محمد عبد العزيز بكر ،  1
 .  64،ص  2007د. محمد ابراهيم موسى ، انعكاسات العموله على عقود التجارة الدولية ، دار الجامعة الجديدة  للنشر ،الاسكندرية ،   2
 .   362، ص  المرجع السابق ،  اللهد.امال زيدان عبد  3
 .   126-125د. احمد عبد الكريم سلامة ، قانون العقد الدولي .......، المرجع السابق ، ص   4
 . 128د.عبد المنعم زمزم ، المرجع السابق ، ص  5

   3د. حفيظه السيد  الحداد  ، المرجع السابق ، ص 774 – 845 .      
دبي ، العدد الاول ، سنة  د. احمد عبد الكريم سلامة ، القانون الواجب التطبيق على موضوع التحكيم )محاذير وتوجيهات ( ، مجلة الامن والقانون ، اكاديمية شرطة  7

 .  21، ص   2008،   16
 . 317( صر3نفس المصدر ، هامش ) 8
9Verdross , op.cit p 23 ets     608مشار اليه في د.بشار محمد قيس ، المرجع السابق ، ص  . 

 . 131د. عبد المنعم زمزم ، المرجع السابق ، ص   10
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  قانون وطني ،رجوع الى الدون  ة نزاعهمتسوي  يتمن أفي  ان الاطراف قد رغبوأ،   ةباريس الدوليب  ةمحكمه التحكيم التابع لغرفه التجار

 .1ووفقا للواقع والاعراف الدوليه   ةستناد فقط الى الاحكام التعاقديالاو

 هم ما وجه اليه . أمن سهام النقد ومن   ةالذاتي يةالكفا أذلك لم يسلم هذا المبدع وم
ا القوه منظام قانوني يمنحه  يسبقها  نأراده يجب  سلطان الأمبدأ  و  عاقدين المت   شريعةالعقد    قاعدة   على  أستناد هذا المبدأ .1

دون   ةمحدد  ةثار قانونيأ المتعاقدين لا تستطيع خلق نظام قانوني جديد قادر على ترتيب    ةرادأ ن  أ، وبذلك ف  ةالقانونية الملزم
  2القيام بذلك . ةيقرر لها في ظل ظروف محدد  وجودهاتحت حكم قانون سابق  ضويةن تكون منأ

بالعقد ومنها   ة دراك مختلف التطورات المتعلقتها ،لأأبذ  ةتكون كافي ةديق اعشتراطات تأن يقوم العقد بخلق  أ  ةليمالع   ةستحالالأ .2

لا يكفي العقد بذاته لحكم جميع  العقد نأعلى ذلك ب  يالواقع العمل يدلكما ،نقضاء العقد  أبرام وتنفيذ وأب ةالمسائل المتعلق
 3المنازعات . 

تتبنى بعض العقود   ةالمتخصص ةوالمعني مية ، مما جعل بعض الهيئات العل سعا  أنتشارا وأذا كانت بعض عقود نقل التكنولوجيا قد لاقت أ
في العقد    أالتي تنش  ةنها لاتؤدي الى تلافي كل المسائل التفصيليأصيلاتها ففن ، فمهما كان حجمها وتأالش  أبهذ  ةالمتعلق  ةالنموذجي

فمن يحسم هذا    ،والدخول في التفاصيل الدقيقه والتفصيليه حول بنود العقد   4ن الرجوع الى النظم القانونية الوطنيه لا بد منه  أف  أولهذ

ن يساء  أتقريبا في تفسير العقد يمكن    ةمر يمنح المحكمين سلطات مطلق ن هذا الأأ  ة، وفي الحقيق؟ي قانون يعتمد عليه  أ   ؟الخلاف
 .ةالمستفيد  ةتي بالضرر على الطرف الضعيف وهي الدولأوهو بالتاكيد سوف ي 5استعمالها . 

 نقل التكنلوجيا. على عقد المأخذ في تطبيق الكفاية الذاتية للعقد  : اً ثاني 
  ا  وءن يحكم نفسه، ازدادت سأ ةمكانيأ حكام العقد وعدم أوالمتعلقه بالنقص الواضح في  أن الانتقادات التي وجهت لهذا المبدأولذلك ف

لي العام ،  لدوخرى ، لا سيما منها قواعد القانون اأقانونية  ةنظمأ الى تطبيق  ةشارتجاوز النقص بالأ ةعندما سمح للمتعاقدين بامكاني
مفوضه من قبل القانون الذاتي للعقد، فهذا القول يحمل معه مخاطر كبيره تتعلق باخضاع هذه القواعد    ةعتبارها مجرد شروط عقديأو

ومجمل ما سبق  6  ةالقانوني  ةنظمعلى غيره من الأ  مالقانون الدولي العاوسمو    اولويه  عالاطراف ، وهو ما لا يمكن قبوله لتنافيه م  ةرادلأ

خضوع العقد  أستبعاد  طرف قوي هو مورد التكنولوجيا من اجل    ةتخدم مصلح  ة للعقد هي فكر  ةالذاتيية  الكفا  أمبدستخدام  أن  أيتضح  
لا يمكنه  فأنه  ن يكون للعقد مهما بلغت دقته وتفاصيله  أتقضي ب  ةالعملي  ة،والتجرب  ةالمستفيد  ةلاسيما قانون الدولي نظام قانوني  لأ

حال في  النقص  يكمل  وضعي  قانوني  نظام  عن  مسال   ة الاستغناء  حل  عن  العقد  المورد    ةسكوت  الحالتين  في   ، التنازع  محل  ما 
  ة دان أن القاضي لا يستطيع  أمقابل الاخر ، عليه الاستناد الى قانون وضعي ما ، كذلك ف  يم أدعائهموالمستفيد كلاهما ولغرض تدع

 التنفيذ.  ةو دولأالقاضي  ةفي دول ةمرالذاتيه يصطدم بالقواعد الاَ  يةالكفا أن مبدإذلك فل وفق نص قانوني، و الأ ا  احد

 اللجوء الى المبادئ العامه للقانون في عقود نقل التكنولوجيا   الفرع الثاني: 
Section Two: Resorting to general principles of law in technology transfer contracts. 

عطت أحكام التحكيم الدولي  أن القضاء الدولي وإفي العقد الى هذه المبادئ ، ف  ةصريح  ةشارأ   ةيأ على الرغم من عدم وجود  
وهي مدار بحث  ،للقانون    ةستقروا على تحديد دقيق لمفهوم المبادئ العامين الفقه والقضاء لم  إولذلك فلتلك المبادئ ،  ةمكانه هام

 - :نتناولها بايجاز وكما يلي ة في الفكر القانوني لفقهاء القانون الدولي الخاص والعام ولتوضيح هذه الفكر
 المبادئ القانونية العامة .   ةماهي   اولاً:

ن قواعد الاسناد أعتبار أب، حدى الدول أالتي ترجع الى  ةالوطنينظم القانونية لخضاع عقود نقل التكنولوجيا الى ا أ ةمكانيأن أ

قواعد   ال  ةرشاديأهي  الروابط  تطبيقه على  يتعين  الذي  التطبيق  الواجب  القانون  الى  القاضي  توجيه  العنصر   تعاقدية  مهمتها  ذات 
التقليدي.  الخاص  الدولي  القانون  السائد لفقهاء  القانوني  الفكر  نادى أالا  7الاجنبي ، وهذا هو   ) )الفقهاء  الحديث  القانوني  الفكر  ن 

 ةالى جانب القواعد التقليدي  ة و موضوعيأ   ةوذهب الى القول بوجود قواعد مادي،  ة بضرورة التوسع في مفهوم قواعد الاسناد التقليدي
ونلاحظ الحرص    8. ةالتكنولوجي  ةلبعض المنازعات لعقود الاستثمار والتمني  مباشرة للنزاع المطروح ، وصاغ حلولا    ن تقدم حلولا  أيمكن  

بالعلاقات والروابط   ةللقانون على المنازعات المتعلق  ةومنها المبادئ العام ةمن قبل قضاء التحكيم على تطبيق تلك القواعد الموضوعي

المتعاقدين    ةالاقتصادي الدولي رغم سكوت  الطابع  التطبيق ،وهذا المسار هو لتحأ ذات  الواجب  القانون  يد  ي نفسهم عن النص على 
الداخلي   الوطنيالقانون  الدولأو  قانون  ت   وصولا  ،    ةالمستفيد  ة، لاسيما  النهائيه مصالح    دويلالى  بالنتيجه  يحقق  العقود مما  هذه 

 9المستفيدة   ةالشركات الكبرى مالكه التكنولوجيا على حساب الدول
يكون   ،عندما  للقانون    ةالعام  الى المبادئ   الوطني ،هو من شجع وساهم في اللجوء  ضاءالابتعاد عن القون اللجوء الى قضاء التحكيم  أ

الى نظام التحكيم    ةن لجوء الاطراف المتعاقدإات التجارة الدولية ، ولهذا فيو تعارضها مع مقتضأ  ةنقص في التشريعات الوطني  هنالك  
نصار أويرى    10للقانون .   ةاطرافه في تطبيق المبادئ العام  ةعلى رغب  يعد مؤشرا    ةالاجنبية  لحل النزاع الدولي ذو الصف  ةالدولي كوسيل

هذه العقود ، حيث تصطدم بالنقص الواضح الذي تعاني منه    اتلم تعد مواكبة لتطور وتعقيد  ةن القوانين الوطنيأللقانون    ةالمبادئ العام

   11تعقيدات مثل تلك العقود .  ةهذه التشريعات في معالج

 
 . 133 -132الكريم سلامة ، قانون العقد الدولي.....، المرجع السابق ، ص مشار اليه في د. احمد عبد   1970سنه   1569الحكم الصادر في القضيه رقم   1
2recides cours ,1969 , p.128.p.181.Weil(p.) “problem relatives aux contrats , pass entre entreun etat etnn rarticulier “    
 company Arabian Ameriocanoiبين المملكه العربية السعودية وشركه   Aramcoبعض احكام التحكيم الدولية حرصت على تاكيد هذه الحقائق .ففي تحكيم  3

ك الى تقدير الطرفين غير اكدت هيئه التحكيم على انه : من البديهي ان العقد لا يوجد من فراغ ، اي دون ان يكون مستندا الى نظام قانوني ، وابرام العقد لا يتر
...." كذلك فقد رفضت هيئه التحكيم في قضيه    المشروط ، فمن الضروري ان يكون للعقد علاقه بقانون معين يحدد الاثار القانونية غير لمظاهر المتبادلة    الطرفين

ANACONDA   جوع الى اي  ضد ايران رغم الاداء بضرورة ان تقوم الهيئه بموجب مبدا الفقد شريعه المتعاقدين بتطبيق الشروط الواضحه التي يضمنها الاتفاق دون الر

ط به هذا المبدا ، مشار اليه في د.بشار  قوانين اخرى ، واكدت على ان هذا المبدا لا يكفي كل القاضايا المطروحة في هذه القضيه وينبغي تحديد النظام القانوني الذي يرتب
 . 611قيس محمد ، المرجع السابق ،ص 

 .  146د. احمد عبد الكريم سلامة ، قانون العقد الدولي ، المرجع السابق ، ص  4
5Weil,(p.) “problem reoblem  relatives aux contrats , ….op.cit p.183 .  
6Weill (p.) :ibid.pp.183  
بضرورة اسناد عقود الدوله الى    بداية القضاء الدولي تسلم بما يساوي به الفكر التقليدي ، ففي قضيه القروض العربية البرازيلية انتهت المحكمة الداعمه للدول العربية 7

 .  328مشار اليه في : د .هشام ادق ، عقود التجارة الدولية ، المرجع السابق ، ص   rev.crit 1929 .p 427القانون الدولي لدولة ما .راجع هذا الحكم منشور في 
 .  480،ص    1989العربية ، القاهرة ، في مجال القانون الدولي الخاص ،دار النهضه  ، النظام القانوني لعقود نقل التكنولوجيا الاكيابيد. يوسف عبد الهادي    8
 . 218د.هشام صادق ,عقود التجارة الدولية ، المرجع السابق ، ص   9

 . 537، ص   2010د. محمد عبد العزيز بكر ، النظام القانون للعقود المبرمة بين الدول وبين الاشخاص الاجنبية الخاصة ، المكتبة العصرية ، القاهرة ،  10
 .  299د. احمد عبد الكريم سلامة ، نظرية العقد الدولي الطليق ،..........، المرجع السابق ، ص  11
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ن هذه المبادئ  أ، ومن ثم ف  ةالمشاكل القانونية المستعصي  ةو المحكم في مواجهأللقاضي    ةمهمللقانون     ةالمبادئ العام  باتت ولهذا  

وكذلك  التي يؤديها التطبيق الجامد للقانون المختص ،    ةجل تلافي النتائج الضارأو المحكم من  أللقاضي    ةواضحة  تقديري  ةتترك سلط

موضوعية    ة كفكر  ةهذه النواقص الظاهرة ساهمت في ظهور فكرة المبادئ العام  1القانونية الوطنية    ةمواجهة النقص الذي يعتري الانظم
 2عقود نقل التكنولوجيا . منها و ةكافيه بذاتها لحكم العقود التجارية الحديث

و  أو في القوانين الداخلية  أللقانون ، هل هي في جانب القانوني الدولي    ةالمبادئ العامومنها  ختلف الفقهاء في تحديد مضمون  أ
للقانون تلك التي تعد مصدرا للقانون الدولي العام ،   ةن المقصود بالمبادئ العامأالقانون الدولي الخاص ، فقد ذهب جانب منهم على  

/ج ( من النظام  37)ةو التحكيم وسندهم في ذلك نص المادأ  ة عن المعاملات التعاقدي  ةختلف بالمنطلق عن العادات الناشئت ومن هنا  

من  عليها  فيما يعرض    تستند لها المحكمة للفصلالعدل الدولية ، حيث جاءت ضمن المصادر الرسمية لها والتي    ةالاساسي لمحكم
 منازعات دولية . 

ن تلك المبادئ المشار اليها في الماده  أوذهب قسم منهم الى     أنقسموفقهاء القانون الدولي في مدلول هذه المبادئ و    ختلفأو
صطلاح  أو  .3سوى القواعد القانونية الدولية  ن القضاء الدولي لا يطبق  للقانون الدولي دون غيرها ، لأ  ةالمبادئ العام ( لا تعني الا  38)

  لقانونل  ةللقانون الدولي او المبادئ العام   ةن تكون في المبادئ العامأيمكن    ةعام  ت( جاء38كلمة )قانون ( التي جاء في الماده )

القانونية الداخليه لمختلف الدول سواء كانت تتعلق بالقانون   ةمن الانظم  ة ختلاف الفقهه هل هي من المبادئ المستمدأالداخلي ، و
ن المقصود بالمبادئ العامة  أ( والتي جاء فيها  38)   ةللماد  ةهذا الراي الى ما ورد في الاعمال التحضيرييستند  و بالقانون الخاص وأالعام  

ن هذه المبادئ تعتبر من  أفي الفقه الدولي العام     حراجن الإمر فأ ومهما يكن من    4.   ةفي النظم الداخلي  ةللقانون هي تلك المطبق
/ج  38العامه للامم الواردة في المادة )  هذه المبادئ  .   5المصادر الاساسيه للقانون الدولي العام وتاتي بعد المعاهدات والعرف الدولي 

الدولية ، ف المنازعات  الناشئ  هنأ( يمكن تطبيقها على  المنازعات  المبرم  ةيمكن تطبيقها على  الدولة والاشخاص    ةفي العقود  بين 
  ةبحيث يمكن اللجوء اليها حتى مع وجود قواعد تشريعي  مستقلا    تبارها مصدرا  ذلك اع   ومردالاجنبية الخاصة ومنها عقود نقل التكنولوجا ،

   او مناسبة. ةالتطبيق ، ولكنها غير كافي ةواجبة و العرفيأ

فيما يتعلق بتنازع القوانين    ةن المقصود بالمبادئ العامة هي المبادئ السائدأنهم يرون  أفقهاء المهتمون بالقانون الدولي الخاص فالما  أ
( من القانون المدني  30)   ةستندوا في ذلك الى نص المادأو  6القاضي    ةجراءات لقانون دولخضوع مسائل الأ   قاعدةفي مختلف الدول، ك

حوال تنازع القوانين مبادئ القانون الدولي الخاص  أمن    ةنه نص في المواد السابقأفي ش  دالعراقي التي نصت على " تتبع فيما ير
ن كانت تقترب من مصادر القانون الدولي العام الا انها أللقانون و ةن المبادئ العامأالفقهي ب ىالرا هذا الاكثر شيوعا " ونحن نتفق مع 

ف ولهذا   ، به  تختلط  المبادئ مستقاإلا  الانظم   ة ن هذه  الداخلي  ةمن  و  ةالقانونية   ، الدول  المستوى  ألمختلف  تطبيقها على  مكانية 

فان الجميع  ة  نها وطنيأ في النظم القانونية الوطنية وبما    ةنعكاس للاحكام القانونية الموجودأالقانوني في النظام الدولي ما هو الا  
ه ،  منها تخدم القانون الدولي العام وتمده بعناصر تطوره وتقد أمال والصناعيين اذ  ع مجتمع رجال الا  نهمو يطمئن لها وم،مشترك فيها  

الكفيلأو الحلول  لديه  تصبح  التحكيم  قضاء  ال  ةن  الأ  7.   عقود لمعالجة مشاكل هذه  الى  الدولية  التحكيمات  بعض    ة ستعانوقد ذهبت 
ارت  لتي ثفي  العقد الى هذه المبادئ ، ففي المنازعة ا ةصريح ةاشار ةيأبالمبادئ العامة للقانون ، وذلك على الرغم من عدم وجود 

ستنادا الى  أحكمها      Guggenheimpaul     ةبين اليونان وبعض الشركات العامله في مجال الكهرباء ، اصدرت محكمه التحكيم برئاس
ن هذا الاختيار يقع إبخصوص القانون الواجب التطبيق لذا ف  ةصريح  ةي اشارأن العقد لا يتضمن  أبرزت  أفي القانون ، و  ةالمبادئ العام

وفقا لمعناها الوارد    المتمدنهفي القانون المعترف به بين الامم    ةعمال المبادئ العامإ التحكيم ذاتها ، والتي ترى    ةعلى عاتق هيئ

  8العدل الدولية . ة ( من النظام الاساس لمحكم38في الماده ) 
 .  المحاذير في تطبيق المبادئ العامة للقانون كنظام قانوني يحكم عقود نقل التكنولوجيا ثانياً: 

،  العدالة  ةحكام ، التي تبحث عن ترجيح فكرو المحكم بالاساس القانوني للأأالقاضي    دللقانون تحد  ةن المبادئ العامأرغم  
في    ةوالمتباين  ةستخدامها في العديد من العلاقات المتنوعألتطويع مما يساعد على    ةقابل  ةداأ  هان عدم تحديد تلك المبادئ يجعلإف

 - :همهاأنتقادات الجوهرية من قبل الفقه المؤيد لتطبيق قانون الدولة المستفيدة ومن نها لم تسلم من الأأالا  9ن واحد . اَ 

لنقل التكنولوجيا    ةولهذا فان عقود الدول  ةالنظم القانونية المتقدم  ةبالمعنى التقليدي ، فهي تنقصها دق  ا  قانوني  (( فهي ليست نظاما  1))
 10يجب ان تخضع لنظام قانوني دولي . 

  11مان القانوني . والأ ة(( عمومية النصوص في المبادئ العامة للقانون ، وهذا يفقدها الدق2))
الحرية  ن المحكم الدولي له مساحة في  أيدق ناقوس الخطر ، ورغم  فهنا    ةوالتشريعي  ة(( عندما يجمع القضاء السلطتين القضائي3))

التنفيذ من قبل سلطات الدولة ، لعدم وجود قاعدة    مالقاضي الوطني ، ولكن حكمه معرض لعدعكس  بقانون معين    هفي عدم الزام
 12عامة بقبول تلك الاحكام .  ةدولية ملزم
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 .  618د.بشار قيس محمد ، المرجع السابق ، ص  4
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يمكنه     ماردعن النظام القانوني الداخلي معناه تحويل التحكيم الدولي الى    ا  للقانون بعيد  ةالمبادئ العام  ةن التسليم بفكرأ((  4))

عراف  أالى ما موجود في قوانين الدول المتقدمة مع عادات و  أن المحكم الدولي  يلجأوفي كثير من الحالات تجد    1. ةي رقابأ الافلات من  

 المستفيدة .  ةالتجارة الدولية وهذا ما يجعل حكمه )مريب( بالنسبة للدول النامية ومنها الدول
  2للقانون مع حق الدولة في تعديل قوانينها .  ةالى المبادئ العام ةحال(( تتعارض الأ5))

و في  أ  ةمتيها في سد النقص في القوانين الداخليأه للقانون ، ورغم    ةن تطبيق المبادى العام أمفادها    ةومما تقدم نصل الى حقيق
ساندة لقانون الدولة المستفيدة    ةن بقاءها بصفأالنزاع ، ونعتقد    ترقى وحدها لحسم  ها لاأن، الا    ةالتشريعي  ه مصادر  ةالقانون الدولي لقل

 ع . ازالنلحل  يةحيوهي اكثر 

 وتطبيقها على عقود نقل التكنولوجيا .    lexmercstoriq  ة: قواعد  التجارة الدولي الفرع الثالث
Section Three: International trade rules lexmercstoriq and their application to technology transfer 

contracts. 
الذي   ةمعظم  الفقه وخاص  هتجأو تطبيق المبادئ العامة للقانون ،  أبعد الانتقادات التي طالت تطبيق القانون الذاتي للعقد  

التجارة الدولية للفصل في هذا النوع من    واعد ، الى اللجوء الى ق  ةوالشركات العملاق  الكبرىيسعى الى الحفاظ على مصالح الدول  

 - :من خلال ما يلي  هاالعقود ، وعليه سنتناول
ت العلاقات التجارية الدولية   أدب                                                                           ية مفهوم قواعد قانون التجارة الدولاولاً:  

طراف أعن الخضوع الى القوانين الداخلية للدول    تحكيمها وتنظيمها بعيدا  عن طريق    ،مهنيال طابع  ال الى القواعد والاعراف ذات     الركون
وتماسك من خلال مؤشرات سلوك وقواعد تعمل    ي ترابطالتجاري الدولي ، الذمن المجتمع    وجودهابحيث تستمد   التعاقدية ،  ةالعلاق

نحو   هتجاالأجل ذلك فان  ولأ 3حيث تعجز عن ذلك القواعد القانونية ذات المصدر الوطني .  هفرادأشباع حاجاته المتماثلة ومصالح أ على 
التطور بما ينسجم مع التطور السريع للتكنولوجيا ، والابتعاد عن القوانين  على  قابلية  الالتجارة الدولية والتي تتسم بمرونه و  عد قوا

عراف مهنية يتوفر بها درجة من الثبات والانتظام  أنشوء قواعد و  متصور نه من الأالوطنية وهي غير مكتملة حتى في الدول الصناعية ، ف

ولو لم    في هذا النوع من العقود  دراجها في المستقبلأبحيث يتوقع    ،ستمرار النص عليها في العديد من عقود نقل التكنولوجياأنتيجة  
  4د  قينص عليها الع

  أطراد من كافة المصادر التي تغذي ب   المنتقاةالنظم والقواعد  نها " مجموعة من المبادئ وأ.عرفت ب  قواعد التجارة الدولية    تعريف  -أ
للامم المتحدة    ةكما عرفتها الامانة العامة لجميعة العام  5التجارة الدولية "    بمهنتيوالسير القانوني الخاص    البنيان    وتستمر في تغذية

نها :" مجموعة القواعد التي تسري على العلاقات التجارية  أب  1965حكام قانون التجارة الدولية لعام  أنشاء لجنة لتوحيد  أعند البحث في  

التجارة الدولية لقواعدها الى    هامن  قيويمكن تقسيم المصادر التي تست6كثر . أو  أبالقانون الخاص والتي تجري بين دولتيين    ةالمتعلق
ذات الطابع التشريعي والتي يمكن حصرها بالقواعد التي تكفل المشرع الوطني في مختلف    ةقسمين الاول يتضمن القواعد الموضوعي

والتي    8  الدولية    وكذلك في القواعد التي افرزتها الاتفاقيات  7والتي تسري على العلاقات ذات الطابع الدولي . بوضعها ،النظم القانونية  
توحيد القواعد  و التخفيف من حدتها ، وذلك من خلال محاولتها  أعن تنازع القوانين    ةسهمت بشكل مباشر في تجنب المشاكل الناجمأ

موضوعيه يجري تطبيقها نها قواعد  أب  ةالقواعد التي يتضمنها قانون التجارة الدولي  تتصفو  9بالتجارة الدولية .   ةالدولية المتعلقة  الموضوعي
  1965عدته الامانة العامة للامم المتحده عام  أ ن التقرير الذي  أومع ذلك ف،بصورة مباشرة على العلاقات القانونية التي ينطبق عليها  

تفاقية أشار بصورة خاصة الى  أسناد الى جانب القواعد الموضوعية ، حيث  أن يتضمن قواعد  أنه يمكن  أ ب  ةعترف لقانون التجارة الدوليأ

ن قانون  أن الراي الراجح يذهب الى  إورغم ذلك ف10ديد القانون الواجب التطبيق على المنقولات المادية  ح الخاصة بت  1955لاهاي لسنة  
مل فقط على القواعد الموضوعية ، حتى لو كانت هذه القواعد قد تم توحيدها دوليا ت التجارة الدولية لا يتسع لقواعد التنازع ، بل يش

    .11لاهاي سابقة الذكر ةتفاقيأ ن أ، وكما هو ش
لعقود الاستثمار الدولية ومنها عقود نقل التكنولوجيا ، الا   ةوالمركب  ةالخاص  ةبالطبيع   ينادي  Gailard  الفقيه  مثلن بعض الفقه  أورغم  

مع منهج قانون التجارة الدولية ، لاسيما عند السكوت التام للمتعاقدين عن تحديد قانون العقد ،    ةبعدم تعارض تلك الطبيع   ينادينه  أ

نتهت  أوجدت مثل تلك الاراء تطبيق لدى محاكم التحكيم الدولية ، فقد    و    12ويبرر ذلك بوجود مبادئ خاصة مشتركة بعقود الدولة  
التركية   popaloطار نظام التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية في شان نزاع يتعلق بعقد تجاري بين شركة  أفي    ةهيئات المشكلالحدى  أ

حكام القوانين رغم عدم وجود  أحكام قانون التجارة الدولية دون الرجوع الى  الفرنسية ، والتطبيق المباشر لأ  norsollor   ةوبين شرك
نه متردد في تطبيق قواعد القانون التجاري الدولي  أالقضاء الوطني ف أما 13تفاق صريح يحدد للاطراف قواعد القانون الواجب التطبيق . أ

  ي بضرورة الالتزام بتطبيق قواعد القانون التجار   يخر نجد القضاء الوطني يناد أوفي موضع    14تفاق الاطراف .أنعدام  ألاسيما في حالة  
  معرضكد القضاء الفرنسي في أو 15ختيار المتعاقدين لقانون العقد . أنعدام أالدولي السائد في الوسط التجاري محل التعاقد في حال 
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 .oborster gorichts hof, 18.nor .1982.joj .1983 p645.notslidlالتجارة الدولي بدون اتفاق الاطراف لا يعد تجاوز منه      
،نقض فرنسي ،       صراحة فقد رفضت محكمه النقض الفرنسية تطبيق العادات التجارية على عقد بيع مصنع بتسليم المفتاح ، مادام المتعاقدين لم يشيرو الى ذلك   14

 . 212( ص 131اشار اليه د.هشام صادق في عقود التجارة الدولية ، المرجع السابق ، هامش ) 355، ص    clunet 1980 ،1981نوفمبر 
 .  313د. احمد عبد الكريم سلامة ، نظرية العقد الدولي ، المرجع السابق ، ص   3رقم  rev.arb1982.1981فبراير  15استئناف باريس  15
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رادة المتعاقدين  أن الاعراف التجارية هي قواعد قانونية لا يتوقف تطبيقها على  أ  المحكمين حكام   أالتي عرضت عليه بشان     الطعوننظر  

 .    ةمحترفين التجارة او المهن  ابالقانون ، متى كانو   دعاء بجهلهملاء الاؤ، ومن ثم لا يجوز له

 
 

 التجارة الدولية على عقود نقل التكنولوجيا .  واعدصلاحية تطبيق ق   ثانياً: 
بالصفة الالزامية   هنظام قانوني له ذاتية خاصه بحيث تتمتع قواعد ه باعتبار  همكانية تطبيقأن أبش حت سنتناول الاراء التي طر

 ن قواعد القانون الوطني وفيها اتجاهين . أنها شأش ةمرالاَ 

بة النظام القانوني المستقل ، بحيث لا يمكن  تنه قواعده لم ترتقي الى مرأوالذي يقول ب  1.   ةالدولي  التجارة  المعارض لقانون  هالاتجا  -أ
و تعاقدية ، لا تتمتع  أ  ةاتفاقي  ةن تكون مجرد عادات ذات صفأفهي لا تعد    2مام التحكيم الدولي . أبها لحل المنازعات المعروفة    كتفاءالا

ساسين وهما الاعتبار النظامي وهو وجود مجتمع متماسك له تنظيم  أعتباريين  أ نصار هذا الاتجاه الى  أويستند    3بذاتها بقوة الالزام  
، بل جماعات  فليس هنالك مجتمع متماسك    هشخاصأ سلوك     تضبطي وجود قواعد قانونية  أحقيقي ملموس والثاني الاعتبار القاعدي ،  

عن سلطان الدولة ، ومن    في مجتمع التعامل الدولي للمهنيين ورجال الاعمال بعيدا    تشكلتنها   أو  4غير متجانسة تتعارض مصالحها .

العام الذي    القهري لا توجد وسائل  أ غير المتصور وجود قاعدة قانونية خارج سلطان الدولة بما تفرضه من جزاء عند مخالفة القوانين ،  
خر في  ألصفة العموم والتجريد فهي تختلف من عقد الى  تفتقد    نهاأكما    5الدولة للمخالف ولهذا فهي لاتعتبر قاعدة قانونية    هتباشر

طار نفس المهنه ، وتعاني من النواقص فهي لا تشكل مجموعة قانونية متكاملة ، بل تضع حلول عملية دون اللجوء الى تشريع معين  أ
حساس شخصي  أحيث لا تنتمي الى مجتمع منظم متجانس ، بل هي مجرد     الركن المؤسسي ، وبالتالي فهي لا تستوفي الى 

  6.  ةبالعدال
 ةالانظمبجواريمكنه التعايش     ومفردا    مستقلا    قانونيا    ن قواعد هذا القانون هي قواعد قانونية وتشكل نظاما  أيرى  7المؤيد    هالاتجا  -ب

الداخلي الراي الى  أ، ويستند    ةالقانونية  ستخدمت بشكل صريح مصطلح قواعد  أالداخلية والدولية    ةالعديد من الانظم  أننصار هذا 

، فالترابط الاول ينعكس من خلال    هالترابط الداخلي والخارجي لمجمل قواعد  –نظرهم    ه"  ، ويدعم وجه   Reglesdedraitالقانون "    
من    هوالتجارية في تخصص ما منهج محدد ، عن طريق الحرية التعاقدية ، ويطبق ذلك لعدة مرات لغرض تطبيق  ةالاوساط المهني   أنتهاج

ما الترابط الخارجي لقواعد هذا القانون فان قضاء التحكيم حاول الوقوف امام كل العتبات التي تحول دون تطبيقه  أقبل محاكم التحكيم ،  
لمجتمع  عتباره القضاء الحقيقي  أ بالقوانين الداخليه لمختلف الدول، وعلى فرض    مقارنة   لعقود التنمية الدولية    تهما  ملائم   ة ، على حقيق

 . ةذو طبيعة خاص بجزاءصبحت قواعد هذا القانون قواعد عامة مجردة تتمتع  أولهذا  8التجارة الدولية . 

من واقع التعامل في الاوساط التجارية والمهنية العابرة لحدود ، ونرى   ةصبح وجود القانون التجاري الدولي حقيقة ملموس أوعليه فقد 
قرته  أ، ورغم الصفه القانونية لتلك القواعد بما    هعمال احكامإبه من قبل قضاء التحكيم الدولي من خلال تطبيق قواعده و  ةالاستعان

بنقل التكنولوجيا   ةالدولية الخاص  ةالممارسات الدولية بسلامة المنهج المتبع من قبل قضاء التحكيم في تطبيقها على العلاقات العقدي
ن خطورة تلك القواعد والاعراف الدولية يكمن في  أالواضح الذي تعاني منه بعض النظم القانونية الوطنية ، الا     النقصلاسيما في ظل   

التكنولوجيا ، وبما  أ الكبرى مالكه  التوجه نحو المشاركيجاد بد أنه من الصعوبة  أنحيازها لصالح الشركات  في قضاء   ة الفعال  ةيل فان 
في المحكمين    ةالتحكيم للدول النامية للمساهمه في حسم النزاعات ومنها منازعات عقود نقل التكنولوجيا عن طريق المساهم

، وهو من الحلول المساهمة بصورة فعالة في التوازن بين  مثل مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري    ةدولي  ةوانشاء مراكز تحكيم

   طرفين المعادلة.
 

 ة الخاتم 
يجعل لها   ةالتقنية  ن النتاجات العلميإهو التقدم التكنولوجي على مستوى دول العالم كلها ، ولهذا ف  ةالحديث  ةن عصب الحياأ

من المجال   صيلعتبارها الجزء الأأعلى التكنولوجيا ب  ء، وهذا البحث سمح بالقاء الضو   مناحيهافي كل    ة الحيا  ةكبرى في صناع  ةهميأ

من   تنتقل  فهي   ، للمشروعات  طبيع  حائزهاالفكري  وذات  متطورة  قانونية  قوالب  في  نقل    ةخاص  ةلمتلقيها  عقود  فان  ذلك  ومع   ،
ساليب تسوية المنازعات  أ عن    بها وفي الكثير من مفاصلها ، فضلا    ةالتكنولوجيا لا زال الغموض الفني والقانوني والتعقيدات المحيط

وفي الاجتهادات التحيكمية    ةوالقضائي  يةوساط الفقهفي الأ ةالمتعلقه بها والقانون الواجب التطبيق ، وهذا يرجع بسبب الاراء المختلف

 
،د.احمد عبد الكريم سلامة ، العقد   190، ص 2005، دار النهضه العربية،  2انظر د.احمد مخلوق، اتفاق التحكيم كاسلوب لتسوية تنازعات التجارة الدولية ، الطبعة   1

 .  388اللدولي الطليق .....،المرجع السابق ، ص 
 .  149مشار اليه في د.بشار قيس محمد ، المرجع السابق ، ص   gohman(B) ,op.citp263والمعروض في تقرير  focsaneanuانظر راي   2
 .  149د.بشار محمد الاسعد ،المرجع السابق ،ص  3
 .   199-198د.هشام صادق ،عقود التجارة الدولية ،المرجع السابق ، ص  4
ك قضيه ارامكو بين الحكومة  اتجه العديد من احكام التحكيم الى الاتجاه القاضي باعتبار قواعد القانون التجاري الدولي مجرد قواعد مكمله للقانون الوطني ، ومن ذل  5

قت محكمه التحكيم بالاضافه لقانون السعودية وهو قانون الاداره في هذه القضيه بمبادئ العامه لقانون ، وكذلك قواعد السعودية وشركة ارامكو للبترول ، حيث طب
 . 642مشار اليه في د.بشار قيس محمد ، المرجع السابق ،ص  Rev.crit,1963.p31القانون التجاري الدولي . انظر منشور في 

 . 643-642د.بشار قيس محمد ،المرجع السابق ،ص  6
 من انصار هذا الاتجاه   7

Goblman , lelex mercatoria…..,jA,op.cit;p.225 
Goldman (B) ,lbid,p-225ets 

 . 643مشار اليه في د.بشار قيس محمد ،المرجع السابق ،ص 
، وفي هذا الصدد فقد تبينت بعض احكام التحكيم ، لاسيما الصادرة عن غرفة التجارة الدولية ، ودهه نظر هذا    578، المرجع السابق ، ص    فلحوط  مزيدد. وفاء  8

مة التحكيم التابعة لغرفة  م محكالراي ، وقامت بتطبيق هذه القواعد كنظام قانوني مستقل دون الاستعانه هذه الاحكام باي انظمه من قواعد الانظمه الوطنية ، ومن ذلك حك
في النزاع بين احدى الشركات الاسبانية وشركة امريكية والذي قرر طرحة تطبيق عادات التجارة الدولية ، والتي تتمثل   1986في عام   5953التحكيم الدولية رقم 

في نزاع متعلق بتنفيذ احدى عقود تسليم   1981ديسمبر عام   9الصادر في   بكاملها في قواعد القانون التجارة الدولية انظر هذا الحكم وايضا حكم محكمة النقض الفرنسية

انتهت المحكمة في هذا الحكم  المفتاح بين الحكومة اليوغسلافية واحدى الشركات الفرنسية ،وكان هذا الحكم خاصا بتنفيذ احد خطوط السكه الحديدية في يوغسلافيا ،وقد 

تطبيقها لهذه القواعد الى مبادئ العامة والالتزامات المطبقة في التجارة الدولية     صددكنظام قانوني مستقل وان كانت قد اشارت في  lexmecatoriaبتطبيق قواعدهم 

مشار اليه د.ماهر محمد حامد ،عقود التجاره الدوليه ، المرجع    courde eassation ,2ch.9 deecembre 1981 c,v .qdec .1981 clunt 1982 .انظر الحكم .

توراة  ،د.عوض الله شيبه المحمد السيد ، النظام القانوني لعقود انشاء المنشاءات الصناعية بين الدول والشركات الاجنبية الخاصة ، اطروحة دك 111-110السابق ، ص 

 .   472، ص    1913،كلية الحقوق ، جامعة اسيوط ، 
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خرى النقص التشريعي على الصعيدين الوطني والدولي ، وتعارض المصالح بين موردي التكنولوجيا من الشركات أ  ة، ومن جهةمن جه

 - :برز النتائج واهم التوصيات وكما يلي  لأهذا البحث تتطرق   ختام الكبرى والدول النامية المستفيدة . وفي

 النتائج   اولاً:  
بحسب الشكل    ةنماط عقدية مختلفأنواع وأخرى من مسمى عقود نقل التكنولوجيا ، حيث توجد  أقانونية و  ةبين حالالاختلاف   .1

 الذي تتخذه هذه التقنية ومضمون عملية النقل . 
او المعرفة   ةستخدام هذه التقنيأ هنالك عدة مستويات لعملية نقل التكنولوجيا ، فمنها من هو محدد في مجرد الحق في   .2

ومنها    ةمحدود  ةلمد   ، التكنولوجيا  مورد  الى  بعدها  على  أتعاد  القدرة  في  وذلك  التكنولوجيا  مهارة  ستخدمها أكتساب 

وبقدراته   هنتاجية ، بحيث يستطيع المستفيد من العملية التكنولوجيه عند نهايتها من العمل بمفردلأستعمالها في العملية اأو
المتعاقد عليها بحيث يستوعبها بشكل كامل يستطيع من  التكنولوجيا  التحكم الفعال في  الذاتية ، والمستوى الاخير هو 

 .  ةو جديدأمكانية خلق تكنولوجيا مماثلة أالانتاجية ، و ةخلالها التحكم بالعملي
 بين الدول النامية والدول المتطورة .   الفجوة العلمية والتقنيه التكنولوجية واسعه جدا   .3

وهو المستفيد وبين المورد وهو مؤسستها  و احد  أ  ةبين عام يتمثل بالدولذ انها تعقد  أ  ةالخاص  ةهذه العقود بالطبيع  ميزتت .4

 جنبي خاص . أطرف 
الا  أرغم   .5 التكنولوجيا  نقل  عقود  الأأختلاف صور  التزامات  ن  في  تتشابهه  القانونية  ملزأ ثار  فالمورد   ، عناصر   مطرافها  بنقل 

 التكنولوجيا المتعاقد عليها ، والمستفيد ملزم بدفع الثمن . 
العقدية في عقود نقل التكنولوجيا ، عادة ما تؤدي الى تطبيق قانون الدولة المستفيده   ةفي نظرية التركيز الموضوعي للرابط .6

على الطرفين    ةترتكز على تحليل الالتزامات الملقا  ةعتبارات منها موضوعيمن الأ  ةمن خلال جمل   المميزالاداء  باعتبارها دولة  
قتصاد القومي للدولة المستفيدة عتبارات الأأالمورد وتكرار النجاح و  منشاة ستنساخ   أ و  أومكان التنفيذ    ةستغلال المعرفأمثل  

. 

مر فيه صعوبة ، وذلك لعدم أعتبار القانون الذاتي للعقد ، كنظام قانوني مستقل قادر بذاته على حكم عقود نقل التكنولوجيا أ .7
كمال ن هذا المنهج يبقى بحاجة الى النظم القانونية الوطنية لأإطراف على صياغة عقودهم من دون ثغرات ولذلك فقدرة الأ

 نواقصه. 
ن القانون الدولي العام كنظام قانوني حاكم أ عندما يستعان بالمبادئ العامة للقانون في عقود نقل التكنولوجيا فهذا لا يعني   .8

 . ة في القوانين الوطنية الوضعية  للعقد ، فهذه المبادئ موجود

شمولتيها ،  ن يصل الى مرتبة النظم القانونية الوطنية من حيث  أن القانون التجاري الدولي ، لا يستطيع  أ   ةظهرت الدراسأ .9
نفراد في حل كل المسائل التي تثيرها عقود نقل التكنولوجيا ولهذا فهو يعمل جنبا الى جنب مع هذه القوانين ، ولا يستطيع الأ

. 
 التوصيات  ثانياً: 

محلية تمنكها من مسايرة هتمام الكبير بالجانب العملي والتقني ، لخلق قاعدة تكنولوجية  على الدول النامية ومنها العراق الأ .1
 . ةعلى التكنولوجيا المستورد عتمادا  أقل أالمستوى الكبير للدول المتقدمة ، بما يجعلها 

العراقي المعدل هو الذي ينظم عمليات الاستثمار الاجنبي ، وعدم وجود قانون  2006لسنة  13ن قانون الاستثمار رقم أبما  .2

خاص لعمليات نقل التكنولوجيا في الوقت الحالي ، فعلى المشرع تنظيم عمل نقل التكنولوجيا في جانب مستقل ضمن  
 ولوجيا . هذا القانون يتفق والطبيعة الخاصة لفكرة نقل التكن

مراعاة الدقة في الصياغة للعبارات والمصطلحات في عقود نقل التكنولوجيا عند صياغة شروط التحكيم ، وذلك لمنع التلاعب  .3
 الدولة المستفيدة )العراق (  ةمصلح وفق والتاويل والتحايل في هذا الجانب ، لحسم النزاع  

 ة خصوصية تلك العقود.المراع  اوقانونية تؤهله  ةتمتع بخبرة فنيتن  أ عن الشركات الكبرى ، و  ةبعيد  ةمن خلفي  ةختيار المحكمأ .4

بالاشارة الى قانون الدولة المستفيدة ،    كتفاءعلى هذا النوع من العقود ، وعدم الا  عقد  صياغة شروط التوخي الدقه في   .5
ه دماجأوذلك لان الشركات العالمية تسعى بكل قوة الى وضع شروط تخفي ورائها محالات افراغ القانون المختار من مضمونة و

 كثر . أفي العقد على النحو الذي يصبح معه القانون مجرد عامل مساعد لا 
 ات و ضمن تشريعأ  ةمستقل  ةبعقود نقل التكنولوجيا سواء كانت بصف  ةخاص  ةسن نصوص تشريعيبنوصي المشرع العراقي   .6

، ويستوعب   ةالجانبي  ةوليس فقط للسياس  ةلتكنولوجيا المنقوللن يكون مضمون التشريع متعلقا بالجانب الفني  أاخرى ، و
 بحث، التطوير( ال)المساعدة الفنية ، ةعقود نقل السيطرة التكنولوجي 

في    ا  خيرأ .7 التكنولوجيا  لنقل  العالمية  الشركات  ومصالح  الدولة  مصالح  بين  الدقيق  التطبيق أالتوازن  الواجب  القانون  ختيار 

كثر حاجة في هذه نه الدولة المستفيده هي الأأوتسوية النزاعات التي تنشا عنها ، وذلك لتعارض مصالح الطرفين ، وبما  
                                                                                                                          المعادلة ، فالتوازن مطلوب للحفاظ على مصالح الدولة المستفيدة 

 العامة  المراجع ولاً:أ
 .  1973، دار الشروق ، بيروت ،    17، الطبعه  ةالمنجد في اللغ .1

 مختار الصحاح، محمد ابي بكر الرازي ، باب تاء .  .2

 الكتب القانونية والعامة  ثانياً: 
الاسلامية في القرن القادم ، رابطة الجامعة   ةبراهيم بدران ، علي   حبيش  ، التحديات العلمية التي تواجة الامأد.   .1

 .  1999الاسلامية ،
 . 2004، المكتب الجامعي الحديث ،  1براهيم سيد محمد ، عقد نقل التكنولوجيا فقها وقضاء ، ط  أد. .2

 .  2014، الكتب القانونية ،   1ابراهيم المنجي ، عقد نقل التكنولوجيا ، ط  .3
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